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 قدمةالم

عب  تُعَدّ ج يمة الس قة من أقدم الج ائم التي ع  تها المجتمعات البش ية وأكث ها شيوعاً       
العصور    د ارتبطت بوجو  الم كية منذ نشأتها، حيث يسعى الجاني إلى الاستيلاء ع ى مال 
الغي  خفية و ون وج  حق  ومع تطور النظم ال انونية، و عت التش يعات الحديثة قواعد  قي ة 

موال لتع يف ج يمة الس قة وتحديد عناص ها وأركانها والع وبات الم  رة لها، بما ي من حماية الأ
لا ت وم ج يمة الس قة إلا إدا توا  ت نية الجاني  ي التم ك، أة أن ي صد ح مان و  .وصيانة الح وق 

المالك من مال  بصفة نهائية   إدا أخذ شخص مال غي ه ب صد استعمال  مؤقتاً ثم ر ه، قد يُستبعد 
         .ال صد الجنائي وتنتفي الج يمة

لبش ية، لا تظه  الى العالم الخارجي إلا  ي نطاق الأقوال او النية شئ كامن  ي النفس او       
الأ عال التي تعب  عن ارا ة الشخص، وتبدو اهميتها بش ل كبي  عند ت تيب آثار قانونية معينة، 

كل عمل لابد ان ي ون والأصل أن  .او المساهمة  ي تكوين الم اكز ال انونية أو تعدي ها وإلغائها
وراءه نية معينة، سواءاً كانت ت ك النية حسنة او سيئة، وبالتالي تنع س آثاره ع ى ال ائم ب  او قد 
تتعداه الى الأث  المت تب ع يها  ولأهمية البالغة ل نية   د اولها الف   ال انوني بالبحث  ي موا يع 

ظ ية عامة من قبل   هاء ال انون الجنائي، متعد ة، من اهمها ال صد الجنائي والذة و عت ل  ن
بنية الذين كان لهم   ل السبق  ي و ع الأط  العامة لنظ ية ال صد الجنائي، اما فيما يتع ق 

هي أم   اخ ي كامن   ،يءم  مخت ف بعض الشاو ال صد الخاص  ي ج يمة الس قة  الأ التم ك
يفصح عنها بالمؤش ات الخارجية، وعندئذ  ي أعماق نفس الإنسان،   د تظل كامنة  ي النفس  لا 

لا تظه  إلى العالم الخارجي  ي نطاق الأقوال أو الأ عال التي تعب  عن إرا ة الشخص إد تكون 
  من خفايا الصدور، أو تعب  بها الإرا ة إلى عالم الواقع والمحسوسات

وعدم نية التم ك  ي قيام ج يمة الس قة و ي الع وبة الم  رة لها اي ا،  تؤث و ي هذا السياق    
وبالتالي إنتفاء المسؤولية العمدية، دلك إن ال صد   ي هذه الج يمة ينفي ال صد الجنائيثباتها إ

الجنائي هو إرا ة تتج  نحو مخالفة ال انون بإتجاهها نحو الإعتداء ع ى الح وق التي يحميها، ومن 
نية ي  ت ك الإرا ة ودلك الإعتداء إنتفت لدي  النية السيئة وتوا  ت لدي  النية الحسنة  و إنتفت لد

التم ك بهذا المفهوم اصبح مسألة خلافية سواء ع ى المستوى التش يعي والف هي وال  اء ع ى حد 
  تبط مو وع نية التم ك  ي ج يمة الس قة من حيث اشت اطها من عدمهايعلاوة ع ى دلك سواء  
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حث فيما يجب أن ي ون ع ي  ال انون الجنائي ل دولة، هذه السياسة التي نب بالسياسة الجنائية
لم ا حة الج يمة فيحد  أ  ل النصوص الجنائية التي ي فل تطبي ها لتحديد هذا الهد   ي  وء 

ع ساليب التي ينتهجها المش  الظ و  السياسية والاقتصا ية السائدة  ي المجتمع ودلك بتبني الأ
  الجنائية التي تح ق هذا الغ ض حا  اً ومست بلا تش يع النصوص لمواجهة الج يمة عن ط يق

 أهمية الدراسة : أولا: 

ركان حد الأأتتجسد أهمية هذه الدراسة  ي كونها ت كز ع ى مو وع جوه ة ووثيق الص ة ب       
ال ئيسية ل ج يمة ألا وهو ال كن المعنوة وع ى عنص ة ال صد الج مي وهما الع م والإرا ة، حيث 

نية التم ك  ي ج يمة الس قة والمعب  عنها بال صد يعتب  هذين عنص ين من العوامل المؤث ة ع ى 
لتص  ات الظاه ة لان ال انون ي تفي با ودلك ،إرتباطا وثي اً ب  هالإرتباط الخاص  ي هذه الج يمة

إلى الحيز الخارجي لصعوبة ا راك حقي ة النوايا الداخ ية،   لا عن ان الاخذ بالنوايا المج  ة في  
نوع من ال سوة تجاه دويها ما  امت لم تظه  إلى الحيز الخارجي بأة ش ل من الأش ال بل ب يت 

ة الدراسة ع ى إب از  ور تنصب أهميع ي    كامنة  ي أعماق النفس لا يع  ها أحد سوى صاحبها
أث  ع ى  لهالأن  قد ي ون  ، ي إطار سياسة التج يم والع اب وبيان أث ه ع يهما نية التم ك عنص 

   التج يم ودلك بإخ اج الفعل من نطاق التج يم وإعا ت  إلى أص   من الإباحة

 

 اً: أهداف الدراسة : نيثا

تبحث  ي مفهوم  و ، التم ك  ي ج يمة الس قةعنص  نية إلى  راسة  الدراسةتهد  هذه         
باعتبارها ركيزة اساسية من ركائز قيام ج يمة الس قة،  ،وتكييف  وتمييزه عن المفاهيم الجنائية الأخ ى 

  ي ج يمة الس قة نية التم كإلى إب از  ور  هذه الدراسةوكذلك تهد   ومط با من مطالب تكوينها،
الع اقي  الى جانب  قانون الع وبات بج يمة الس قة  ي د الخاصةومدى الإعتدا  ب   ي نطاق ال واع

من اشت اط نية التم ك  ي ج يمة الس قة ان  راستنا هذه تس ط ال وء ع ى الموقف التش يعي 
 ال انوني لها، بالا ا ة الى  بيان الموقفين الف هي وال  ائي منها  جلاكتمال النمود
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 : مشكلة الدراسة  : ثالثا

 ي ان  ك ة )نية التم ك( او ال صد الخاص  ي ج يمة الس قة  ساساً أتنصب مش  ة  راستنا       
 ك ة تتصف بعدم الو وح والغموض،  لا نجد ل  وجو ا ولا تع يفا قانونياً قابلًا ل تطبيق  ي ثنايا 

ؤيد ل زوم التش يعي الجنائي الع اقي، الام  الذة ا ى الى اختلا  كبي  بين   هاء ال انون بين م
وجو  نية التم ك لدى الجاني لاكتمال قيام ج يمة الس قة، وبين معارض لوجو ها  وقد انع س هذا 
الخلا  ع ى ال  اء وأ ى الى اصدار اح ام ق ائية متباينة حول مدى تط ب وجو  نية التم ك 

ة يؤث  س با الام  الذ ال انوني لج يمة الس قة  جاو ال صد الخاص لدى الجاني لاكتمال النمود
 ع ى ح وق الا  ا  وحماية ممت كاتهم 

 الدراسة :  أسئلةرابعاً: 

 تتمثل فيما ي ي:التساؤلات  عنها، وهذهالإجابة ط ح الدراسة مجموعة من التساؤولات وتحاول ت   

 ؟ا؟ وماهي الطبيعة ال انونية له بنية التم ك  ي ج يمة الس قةما الم صو   -1
 جاشت اط نية التم ك كعنص  لاكتمال النمودما هو الموقف التش يعي والف هي وال  ائي من  -2

 ال انوني لج يمة الس قة؟
؟ وهل تنب  لم امن مو وع ج يمة الس قةهل و ق المش ع الع اقي فيما يتع ق بتناول   -3

 الموجو ة فيما يتع ق بها؟الخ ل والثغ ات 

 

 اً: منهجية الدراسة :خامس

، بنية التم ك  ي ج يمة الس قةبهد  الوصول إلى تفاصيل وجزئيات المسائل التي تتع ق         
وبيان أث ها ع ى الاح ام  ،نية التم ك  د إعتمدنا ع ى المنهج التح ي ي ودلك بالبحث عن ماهية 

ض بعوكذلك إعتمدنا ع ى المنهج الم ارن  ولإعمال المنهج الأخي  ولكون  العامة لج يمة الس قة 
، ع ي  سنحاول الاستفا ة منها وت ديم بصورة بص يحةنية التم ك ال وانين محل الم ارنة تط قت إلى 

بمدى تط ب توا   نية  يتع ق ثغ ات ال انونية فيماتوصيات بصد ها الى المش ع الع اقي بغية سد ال
 التم ك  ي ج يمة الس قة 



4 

 تاسعاً: هيكلية الدراسة :

، مبحثينلغ ض الإحاطة بمو وع الدراسة وإل اء ال وء ع ى تفاصي   قسمناه إلى         
تع يف الأول  المط بيت من ع ى مط بين، ، وقسمناه الاول لمفهوم نية التم ك المبحثخصصنا 
  تمييز النية عن غي ها من المصط حات التي قد تشتب  بها الثاني المط ببينما يتناول  نية التم ك،
، الى ثلاثة مطالبسم بدوره قبحث الثاني   د خصص لبيان الموقف من نية التم ك، والذة أما الم

وك س المط ب الثاني لبيان الموقف ت من المط ب الاول الموقف التش يعي من نية التم ك، 
ت من المط ب الثالث الموقف ال  ائي من نية التم ك لقيام ج يمة الس قة الف هي من نية التم ك، 

تعزيز كل دلك بتطبي ات ق ائية من أح ام وق ارات ق ائية سواء ع ى مستوى الع اق أو الدول مع 
وقد أع بنا الدراسة بخاتمة تت من اختصاراً لأهم النتائج التي توص نا إليها من   محل الم ارنة

 الدراسة والم ت حات والتوصيات التي تكونت لدينا من خلالها 
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 المبحث الاول

 نية التملك مفهوم

 ولاسيما  ي الج ائم الواقعة ع ى الاموال (ال صد الخاص)( أو نية التم ك)أصبح مصط ح       
الأساسية  ي ال انون بش ل عام، حتى أن  ب غ حداً من ال سوخ بحيث إن   ي  المصط حاتمن 

حال عدم النص ع ي ، يم ن الاستدلال ع ي  من خلال مظاه ه وأصبح م بولا كجزء لا يتجزأ  ي 
النظم ال انونية سواءاً  ي ال انون الجنائي الع اقي أو الم ارن، حيث من الصعب إنكار وجو ه  

، إلا إن  لم يتم تع يف  تع يفاً )نية التم ك(  ي ج ائم الس قة مصط حمن أهمية  ولكن ع ى ال غم
والغ ض  كالارا ةجامعاً مانعاً، ولم يتم تحديد مفهوم  لتمييزه عما يخت ط ب  من مفاهيم جنائية 

 ها غام ة ومع دة، مما اوجد اختلا ا كبي ا حولتعبي اً عن حالة دهنية  تعد نية التم كحيث ، والغاية
تمييزها عن داتيتها من ، و االتع يف بهمن خلال  التم ك مفهوم نيةوسنحاول  ي هذا المبحث بيان 

نية التم ك،  تع يفمط بين، نتط ق  ي المط ب الاول لالمفاهيم التي قد تخت ط بها، ودلك  ي 
وع ى  ،تمييز النية عن غي ها من المصط حات التي قد تشتب  بها الثانيونف   المط ب الثاني 

 النحو الاتي:

 المطلب الاول

 نية التملك تعريف

التط ق الى التع يف يتط ب الالمام بنية التم ك بيان المدلول ال غوة والش عي لها، وكذلك        
  ، وع ى النحو الاتي:الف هي وال انوني لها، ودلك  ي   عين مست  ين

 الفرع الاول

 المدلول اللغوي والشرعي لنية التملك

 المدلول اللغوي لنية التملك: أولا:

مصدر الفعل نوى ينوة ك  ب ي  ب، وأص ها نِوية ع ى وزن ِ ع ة،  هي النية  ي ال غة       
اجتمعت الواو والياء  ي ك مة واحدة وسب ت إحداهما بالس ون    بت الواو ياء وأ غمت  ي الياء 

أة عزمت، والنية الوج  الذة تنوي  أة   صارت )نيَّة( ومعناها: العزم ع ى الشيء ي ال: نويت نيَّة
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وال صد   ة ع ى دات المعنىوال صد كمف  تين مت ا  تين ل دلاليستخدم مصط حا النية و  (1).ت صده
، قصد ي صد قصداً،  هو قاصد، وال صد إتيان الشيء، وأصل قصد  ي  ي ال غة است امة الط يق

    (2)وأقصد السهم أة أصاب   تلَ م ان ، عتزام والتوج  والنهوض نحو الشيءكلام الع ب الا

الى العزم ع ى  الاشارةمعاني ال غة ان معنى ال صد والنية واحد، وهو  خلاليتبين لنا من        
أما معنى التم ك  ي ال غة: فيعني الم كية نسبة إلى المالك، والم ك يعني: احتواء  . عل ام  معين

اسم صيغة من ما ة م ك منسوباً إلى   ي ال غة الم كيةأما الشيء، أو ال درة ع ى الاستبدا  ب   
)م ك بيتا( سيط  ع ى شيء وتغ ب  ، ويعني حاز الشيء وانف   بالتص   في المصدر وهو الم ك

  (3)  والمالك: صاحب م ك، حائز ع ى شيءع ي ، حال  ون انطلاق ، ولم يدع  يفعل  ع  

   :في الاصطلاح الشرعي التملك ثانيا: نية

ارا ة تتع ق بإمالة الفعل الى بعض ما ي ب   لا بنفس الفعل من " لدى الف هاء بأنهاالنية  ع  ت     
وَقَدْ وَرََ  دِكُ  النّية بِمعنى الإرا ةِ  ي الُ  آنِ الك يمِ، كما  ي قول  تعالى )مَن كانَ   (4)" علحيث هو 

نُ يدُ ثُمَّ جَعَ نا لَُ  جَهَنَّمَ يَصلاها مَذمومًا مَدحورًا وَمَن أَراَ  يُ يدُ العاجَِ ةَ عَجَّ نا لَُ   يها ما نَشاءُ لِمَن 
كما أن الش ع الك يم قد اور    (5)الآخَِ ةَ وَسَعى لَها سَعيَها وَهُوَ مُؤمِنٌ َ أُولكئِكَ كانَ سَعيُهُم مَش ورًا(

الاعمال بالنيات وانما انما ( دة ش عية مبناها الحديث الش يف عن ال سول محمدوقاعاصلا عاما 
،  هو اصل عام يدل ع ى ان كل عمل ي وم ب  الانسان، حسناً كان هذا العمل ) لكل ام ء ما نوى 

ام سيئاً،  ان النية لهذا العمل، وبالتالي  ان الاث  المت تب ع ي  ي ون تبعاً تكون اساسا لحسن النية 
 او سوئها 

                                                           
  ابو الف ل جمال 1466، ص2001المنجد  ي ال غة الع بية المعاص ة، الطبعة الثانية،  ار المش ق، بي وت،  (1)

ابن منظور(، لسان الع ب، الجزء ال ابع عش ، المج د الثالث،  ار صا ر، بي وت، (الدين محمد بن م  م 
   3002، ص 1955

    536، ص 1981كتاب الع بي، بي وت،محمد بن أبى  ب   ال ازة، مختار الصحاح،  ار ال (2)
   1356، ص2001المنجد  ي ال غة الع بية المعاص ة، الطبعة الثانية،  ار المش ق، بي وت،  (3)
حسن بن هندة بن محمد العمارة، حسن النية واث ه  ي الع وبة التعزي ية، رسالة ماجستي ، جامعة الامام محمد  (4)

  59، ص2008ى، بن سعو  الاسلامية، الطبعة الاول
 .19-18سورة الإس اء، آية:  (5)
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ال درة التي يثبتها الشارع ابتداءاً "الم ك بأن   لف  بعض ا اصطلاحاً: ع  تع يف التم ك أما      
أقّ ه الش ع وجع   مختصاً،  ،والم ك أو الم كية علاقة بين الإنسان والمال ،ع ى التص   إلا لمانع

 يةالإسلاموقد أق ت الش يعة   (1)"ويتص   في  بالتص  ات ك ها ما لم يوجد مانع من التص  
الانتفاع بالم كية الخاصة   أباح تم ك الأموال سواء أكانت ع اراً أم من ولًا، إدا كان اكتسابها قد 
تح ق بط يق ش عي  كما أن للأ  ا  ح ية التص    ي الأموال المم وكة لهم والتعامل  يها بالبيع، 

الإسلامية جع ت  أو الهبة، أو الوصية، أو غي  دلك من التص  ات المباحة ش عاً  وإن الش يعة
 الم كية والنفس، والع ل، والع ض، والمال  الم كية من م اصدها الخمسة  وهذه الم اصد: الدين، 

الخاصة حالها حالي باقي الح وق وإن ت  رت للإنسان للانتفاع منها إلا أنها م يدة فيما      الله 
حت حقي ة ثابتة، وقاعدة من قيو  وما و ع  من حدو   وهي بهذا تتمتع بحماية الشارع وأصب

 ي أساسية  ي النظام الاقتصا ة الإسلام
 الفرع الثاني

 التعريف الفقهي والقانوني لنية التملك

 : الفقهيلاح طفي الاص نية التملكأولا:  

ن ليعطيان المعنى دات ،  تارة يكمت ا  )النية وال صد( مصط حييستخدم   هاء ال انون          
 ي  )النية(منهم مصط ح  الآخ  ي موا ع، ويستخدم البعض  )ال صد(يستخدم الف هاء مصط ح 
وإن كان مصط ح )ال صد(  ع ى دات المعنى، يدلانال انونيين الف هاء موا ع اخ ى، وهما لدى 

ان المصط حين يذهبان  نجد هناك ال صد الجنائي وال صد المدني، وان ك هو الأكث  شيوعا، 
يتيح بأنها " عنص  قصدة كمصط ح مج    ي تع يف )النية( قيل   د  . ع ى معنى واحد ل دلالة

" عنص  قصدة يتيح وصف بعض أو هي وصف بعض الحالات ال انونية ع ى وج  صحيح"
 ي ج يمة -كمصط ح م كب-نية التم ك أن   كما قيل (2)."الحالات ال انونية ع ى وج  ص يح

كما يس ك  ارا ة الظهور ع ى الشيء بمظه  المالك ل ، اة ارا ة الس وك تجاه الس قة تعني "
  كما ع  ت نية التم ك بأنها "نية الجاني  ي أن يحوز الشيء حيازة كام ة (1)"المالك ازاء م ك 

                                                           
   454ص ،1743 ار الفك ،  مشق، ،4ط، وهبة بن مصطفى الزحي ي، الف   الاسلامي وا لت     (1)
  29حسن بن هندة بن محمد العمارة، مصدر سابق، ص( 2)
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  (1)الشيء"ويباش  ع ي  الس طات التي يم كها المالك، ويحول  ون أن يباش  المالك ح وق  ع ى هذا 
 إدا إقتص ت نية الفاعل ع ى مج   حيازة الشيء حيازة ناقصة تخ ف ال صد الخاص، وبالتالي 
تخ فت ج يمة الس قة، كمن يخت س سيارة من أجل التنزه بها ثم ر ها  كذلك تنتفي النية إدا إقتص ت 

ر ه حالا أو نية الفاعل ع ى مج   و ع اليد العار ة ع ى الشيء،  من يتناول شيئا لفحص  و 
نية التم ك وع ي   ان  من يأخذ صورة للإطلاع ع يها أو خطابا ل  اءت  ور ه حالا لا يعد سارقا 

تتوا   لدى الجاني ك ما كان هد   من الاستيلاء ع ى المال أن يتص   في  واقعياً ع ى النحو 
ليحل نفس  أو  الذة يتص   في  المالك  ي م ك  فيح م المالك الش عي عن س طات  ع ى الشيء

  غي ه محل المالك  ي تمتع  بت ك الس طات

ي بانشاء حق م كية ل  ع ى ومما تجدر الاشارة الي  ان الم صو  بنية التم ك ليس نية الجان      
الشيء الذة اخت س ، اد ليس  ي استطاعت  ان يستند الى الس قة كسبب من اسباب الم كية، 

را ة تم ك الشيء التي ت وم لدى الجاني لا يعتد بها ال انون، بل ، وان ا الم كية تب ى ل مجنى ع ي 
ان الم صو  بنية التم ك هو نية الجاني مباش ة الس طات التي يت منها حق الم كية، اة نية 

سيط ة  ع ية ع ى الشيء تشب   ي مظه ها و ي عناص ها الس طة التي يعت   بها ال انون  مباش ت 
بناء ع ى ما سبق يم ن ال ول أن نية التم ك  ي ج يمة الس قة   (2)لمن ل  حق م كية ع ى الشيء
بمعنى ان هذه النية لا تتج  الى الم كية بمظه  المالك،  المال المس وق تعني إرا ة الظهور ع ى 

، اة مجموعة من الس طات والمزايا كحق، ولكن تتج  اليها كم كز واقعي و حوى اقتصا ة
العنص  الأول: وهو عنص  س بي، ويعني  ،  وع ى دلك ت وم نية التم ك ع ى عنص ين(3)الفع ية

إرا ة ح مان المالك الش عي من س طات  ع ى الشيء  بمعنى أن السارق قد بات يجحد حق المالك 
ي ولة بين  وبين مباش ة س طات  ع ى الشيء، ومظه  هذا العنص ،  ي الغالب، هو العزم وينوة الح

ع ى عدم ر  الشيء سواء ت  ائيا أو عند المطالبة ب   والعنص  الثاني: وهو عنص  ايجابي قوام  
                                                           

ال انونية، بغدا ، ب ت، ال سم العام، الم تبة - خ ة عبد ال زاق ص بي الحديثي، ش ح قانون الع وبات    (1)
  796ص
ع ي حسين الخ ف، بحث  ي ج يمتي الس قة وخيانة الأمانة، الطبعة الاولى، مطبعة الزه اء، بغدا ،     (2)

  79، ص1967
،  1996ال سم الخاص، مطبعة الزمان، بغدا ، - خ ة عبد ال زاق ص بي الحديثي، ش ح قانون الع وبات    (3)

  206ص
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بمعنى أن الجاني يستعم   وينتفع ب    إرا ة السارق أن يحل محل المالك  ي س طات  ع ى الشيء
ويتص   في  ع ى نحو ما كان يفعل المالك   هو ي يد أن يباش  ع ى الشيء س ط  تشب   ي 

 .(1)مظه ها وعناص ها الس طة التي يعت   بها ال انون ل مالك

 ويستفا  من هذين العنص ين أن  لا يشت ط لتوا   نية التم ك أن ي ون لدى الجاني نية       
الإث اء ع ى حساب المجني ع ي ، ولا أن ي ون ل جاني النية  ي إ  ار المجني ع ي    نية التم ك 
تعتب  متوا  ة لدى الجاني ولو لم تتج  إرا ت  إلى الإث اء ع ى حساب المجني ع ي ،  ال صد الج مي 

الج مي  يعتب  متوا  ا ولو قام السارق بأخذ الشيء ثم وهب  لشخص آخ   كذلك يعتب  ال صد
متوا  ا ولم تتوا   لدى الجاني نية إ  ار المجني ع ي ،   د تتج  نية الفاعل إلى أخذ مال الغي  
بدون ر اه وب صد تم ك دلك الشيء ولكن هذا الأخذ وتج يد المالك من مال  لا يؤ ة إلى التأثي  

  (2)ع ى الذمة المالية ل مجني ع ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   102   محمو  نجيب حسني، ج ائم الاعتداء ع ى الاموال  ي قانون الع وبات ال بناني، مصدر سابق، ص (1)
  81-80ينظ :   ع ي حسين الخ ف، مصدر سابق، ص‌(2)



10 

  لاح القانوني:ط: نية التملك في الاصثانيا

( من قانون الع وبات، 450-439أح ام ج يمة الس قة  ي الموا  )المش ع الع اقي  نظم
  ولعل دلك ي جع الى رغبة (1)اوبالتالي لم يع  ه إلا أن  لم يش  ص احة الى مصط ح )نية التم ك(

التخ ص من مش ة المش ع  ي ت ك الام  الى الف ة طمعا  ي تع يف أكث   قة، او رغبة من   ي 
( من 439) إكتفى  ي الما ة بأم  عسي  يصعب تحديده أو تع يف   ولكن   ي الم ابل إلزام نفس 

ومن  ،بأنها )اختلاس مال من ول مم وك لغي  الجاني عمدا( بتع يف ج يمة الس قةقانون الع وبات 
تط ب ال صد الج مي لقيام الج ائم ومن  منها أن  إكتفى بما نص ع ي  بخصوص  هذا النص

ل صد بين   تي  نصين مست  ين لكلا صورتي اقانون الع وبات الع اقي،  م ج ائم الس قة  وقد 
تع يف ال صد  ( من ال انون 33)، إد تناول  ي الف  ة الأولى من الما ة الجنائي المباش  والاحتمالي

الفاعل إرا ت  إلى ارتكاب الفعل الم ون ل ج يمة ها  اً ال صد الج مي هو توجي  ب ول  " المباش 
( 34)وتناول  ي الف  ة ب من الما ة   "إلى نتيجة الج يمة التي وقعت أو أية نتيجة ج مية أخ ى 

تعد الج يمة عمدية كذلك إدا توقع الفاعل نتائج "تع يف ال صد الاحتمالي ب ول   من دات ال انون 
( من 33)تع ض التع يف الوار   ي الما ة وقد   "ابلًا المخاط ة بحدوثهاإج امية لفع    أقدم ع ي  ق

ع ى إرا ة  ، أن المش ع الع اقي  ي هذه الما ة ركّزإلى بعض الانت ا ات  منها قانون الع وبات
الفاعل المتجهة إلى ارتكاب الج يمة  ون الإشارة الوا حة إلى وجوب ع م الفاعل بأركان الج يمة 

يس ط عنص اً من عناص ه وهو التي ي تكبها وظ و ها وهو ن ص  ي التع يف يخل بمعناه لكون  
وقد   ول"لبالا و ي الم ابل دهب جانب من الف   مدا عا عن موقف المش ع الع اقي هذا  (2)الع م

                                                           
 موا ، عدة  ي النية سلامة وهي ألا اُخ ى، مخت فة بصيغة النية حسن مبدأ الع اقي المش ع تناولومع دلك  (1)

 (40)  الما ة الإباحة، أسباب مو وع  ي الع اقي، الع وبات قانون  من (46) والما ة (40) الما ة هي أهمها
 قام إدا اولًا:  -التالية: الحالات  ي عامة بخدمة م  ف شخص أو موظف من الفعل وقع ادا ج يمة لا) تنص:
 (46) الما ة  ي جاء كما   (اختصاص    من إج اءه إن اعت د أو ال وانين ب  أم ت لما تنفيذاً  بفعل نية بسلامة
 لواجبات تنفيذاً  بعمل قيام  أثناء العامة الس طة أ  ا  أحد م اومة الش عي الد اع حق يبيح لا" أن : ال انون  دات من

 وكان بالغة، ج اح أو موت  ع   عن ينشأ أن خيف ادا إلا النية، حسن كان إدا وظيفت  حدو  تخطى ولو وظيفت 
 " مع ول سبب الخو  لهذا
ينظ  بنفس المعنى:   عا ل يوسف الش  ة،  ن صياغة النص الع ابي، منشورات زين الح وقية، بي وت،  (2)

 435-434، ص2017
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يفهم من هذا التع يف أن المش ع الع اقي يقيم ال صد الج مي ع ى عنص  الإرا ة، ونعت د بأن 
 ة،الصيغة التي ط ح  يها النص تفيد إقامة ال صد الج مي بالإستنا  إلى عنص ين هما  الع م والإرا 

م، إد هو م دمة   ورية لوجو  أما أن  أكتفى بإي ا  ك مة الإرا ة  هذا م  ه إن الإرا ة تفت ض الع 
  (1)إرا ة واعيكة تحيط بما ت يد

الأول من حيث المبدأ، ولكن  الاتجاه وأمام المفا كككككككك ة بين هذين التوجهين نميل بدورنا الى
ن ى أن  ما ام المشككككككككك ع الع اقي قد تجشكككككككككم عناء إي ا  تع يف ل  صكككككككككد الجنائي  ي صككككككككك ب قانون 

بصكك يح العبارة  ي التع يف  كك ورة ليس لها من عيوب،  (الع م)الع وبات،  إن النص ع ى ك مة 
بل ع ى الع س ت طع الط يق ع ى التأويل والغموض من أن يتسكك لا إلى النص، ون ت ح أن تكون 

) ال صد الج مي هو  ( من قانون الع وبات الع اقي كالتالي:33)صيغكككككككككككة الف  ة الأولى من الما ة 
 ……(  الج يمة عالماً بعناص ها ال انونية توجي  الفاعل إرا ت  إلى إرتكاب

ال صككككككد  :ويت ككككككمن قانون الع وبات الع اقي ثلاثة أنواع رئيسككككككية من ال صككككككد الجنائي، وهي
  وما يهمنا ال صككد المحد  وغي  المحد ، وال صككد البسككيط وسككبق الإصكك ار العام وال صككد الخاص،

، مناط هذا الت سيم عام وال صد الخاصهنا هو النوع الاول، أة ت سم ال صد الجنائي الى ال صد ال
ي ون ال صككككككككككككد عاماً إدا و  مدى إعتدا  المشكككككككككككك ع بالغاية التي ي مي الجاني إلى تحقي ها بالج يمة 

أنصكككككككككك   ع م الجاني إلى إرتكاب الج يمة واتجهت إرا ت  إلى إرتكاب الفعل وإلى تح يق نتيجت ، 
   ع كككككككككككككككككى أن الغالبية العظمى من الج ائم وهو الصككورة المألو ة ل  صككد الجنائي ، حيث يجمع الف

ال صكككككككد الخاص هو ال صكككككككد الذة يعتد في  المشككككككك ع بغاية معينة أما   (2)دي تفى  يها بهذا ال صككككككك
هو "انصكككككككككككك ا  نية الجاني الى تح يق يتط بها لإكتمال ال كن المعنوة ، لذلك  ال صككككككككككككد الخاص 
باعث خاص بالا كككا ة الى توا   ال صكككد وقائع بعيدة عن ال كن الما ة او تح يق غاية معينة او 

  (3)العام

                                                           
  275ال سم العام، مصدر سابق، ص -    خ ة الحديثي، ش ح قانون الع وبات (1)

الع وبات، وزارة التع يم العالي  ع ي حسين الخ ف،   س طان عبد ال ا ر الشاوة، المبا ء العامة  ي قانون     (2)
  343-342، ص1982والبحث الع مي، جامعة بغدا ، 

  438عا ل يوسف الش  ة، مصدر سابق، ص    (3)
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)او نية التم ك(  ي ج يمة الس قة وبناءً ع ككككككككككى دلك  أن البحث عن توا   ال صد الخاص  
ي ت ي توا   ال صد العام لدى الجاني، بمعنى أن الج يمة التي يتط ب  يها قصد خاص ي زم أن 

  عام، ثم ي كككا  إليهما الغاية المنصكككوص ع يها يتوا    يها أولًا الع م والإرا ة عنصككك ة ال صكككد ال

لكككككككذلك يعتب  ال صد الكككككككعكككككككام هو ال اعدة الم  رة لكا ة الج ائم العمدية ، بينما ال صكككككككد الخاص هو 
   (1)ال اعدة الف عية أو الإ افية لبعض ج ائم محد ة ومعينة ع ى وج  الحص  وليس جميعها

الناحية  الانمودج ال انوني ل ج يمة من ناحيتي:ويتحد   ور ال صكككككككككككككككد الخاص  ي تحديد 
الاولى: من جهة لزم  لوجو  الج يمة، اد تنتفي الج يمة بانتفاء ال صكككككككككككككككد الخاص  والثانية: من 

،  هي ت ع بال صككككككد العام  ان توا   قصككككككد خاص تغي  جهة لزوم  لوجو  الج يمة بوصككككككف معين
بط  ي تحديد ال صككككككد الخاص هو اتجاه وال ككككككا  (2)وصككككككفها الى ما هو اشككككككد او الى ما هو أخف

اتجاه  الارا ة الى واقعة ليست  ي داتها من اركان الج يمة، ودلك خلا ا ل  صد العام الذة ي تص 
 الارا ة في  ع ى الوقائع الداخ ة  ي تكون الج يمة 

رقم  ( من ال انون المدني الع اقي1048أما فيما يتع ق بتع يف التم ك،   د ع  ت الما ة )
الم ك بأن: ))الم ك التام من شأن  أن يتص   ب  المالك تص  اً مط  اً  المعدل  1951( لسنة 40)

فيما يم ك  عيناً ومنفعة واستغلالًا  ينتفع بالعين المم وكة وبغ تها وثمارها ونتاجها ويتص    ي 
تعني الس طات "  وقد حد ت هذه الما ة عناص  الم كية والتي ((عينها بجميع التص  ات الجائزة

أو الم نات التي يخولها الحق لصاحب  ع ى م ك   وهذه الس طات هي: الاستعمال، والاستغلال، 
التص    والم صو  بس طة الاستعمال، استخدام الشيء المم وك  ي وجوه الاستعمال التي أعد لها 

ع ى ثمار الشيء  والمتف ة مع طبيعت   وتعني س طة الاستغلال القيام بالأعمال اللازمة ل حصول
المم وك، أما س طة التص    تعني أن ل مالك أن يتص     ي الشيء محل الحق بجميع التص  ات 

ودلك باستهلاك الشيء، أو إتلا  ، أو إحداث تغيي  ة، الجائزة  إما أن تكون هذه تص  ات  ع ي

                                                           
ينظ : غازة صاب  جوكل، ال صد الجنائي  ي ج يمة ال تل ووسائل استظهاره، رسالة ماجستي ، ك ية ال انون  (1)

     خ ة عبد ال زاق ص بي الحديثي، مصدر سابق، 56، ص2008الع اق، -والسياسة، جامعة الس يمانية
 وما بعدها   116ص
  439عا ل يوسف الش  ة، المصدر السابق، ص    (2)
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البيع، أو الهبة، في   وإما أن تكون تص  ات قانونية ودلك بن ل بعض عناص ها إلى الغي   نحو 
 أو ت تيب حق الإرتفاق، أو ال هن 

 الثاني لمطلبا

 تشتبه بهاقد تمييز النية عن غيرها من المصطلحات التي 

التي قد ت تبس او تتداخل معها  ي المعنى،  الاخ ى ان التمييز بين النية وبعض المصط حات      
،  النية يم ن بيان  من تع يفات لها  لا عما سبق يوص نا الى تحديد مفهوم النية بدقة اكب ، 

 ، وع ى التفصيل الاتي:، والغاية ، والباعث الارا ةتمييزها عن 

 الفرع الاول

 والارادةالنية 

عبارة عن نشاط أو قوة نفسية ت ت ي ح ية الاختيار لدى صاحبها، وت ك ال وة  الارا ة         
النفسية تتج  الى تح ق غ ض معين هو اشباع الحاجة او ال غبة لدى صاحبها عن ط يق نشاط 

الس وك  ع وة يتم  ي الحيز الخارجي ليحدث تغيي ا في    الارا ة هي ال وة المح كة نحو ارتكاب
 ل ج يمة العامة النظ ية بناء  ي أهميتها وللإرا ة كان هذا الس وك أم ايجابيا الاج امي، س بيا 

 كيفية  ي اختلا  مقياسهما  ي ان الا العمدية وغي  العمدية الج ائم  ي الارا ة لازم والنشاط
 اشباع الى تهد   امت ما للإرا ة الاخي  الهد  ليس  -أحيانا – ولكن الغ ض الارا ة اتجاه
والنية إلى هذا ليست إلا ي يناً ب غ العزم ولكنها لم تكتسب ،  بالغاية الاشباع يوصف وهذا الحاجة

 الإرا ة هنا انع دت باتة ع ى ما است  ت ع ي ، ولكنها إرا ة ساكنة أو  اخ ية أو باطنية إد ا ت دت 
الوجو  الخارجي ال درة المح كة لها من عالم النفس الذة لا يحفل ب  ال انون، لتخ جها إلى عالم 

  بمعنى آخ  أنها ا ت دت المظه  الخارجي الدال ع ى وجو ها  ي عالم (1)أو ال انوني المعتب  لها
ت إرا ة مع نة أو ظاه ة،  كانت النية مع العزم إرا ة المحسوسات، حتى إدا وجد دلك المظه  كانِ 

جي، إرا ة ظاه ة   طالما ب يت باطنة، وكانت النية مع العزم مع ال درة المتح كة أة المظه  الخار 
 .النية كامنة  ي النفس ولم تخ ج إلى العالم الخارجي بالإ صاح عنها  إنها لا ت تب أة اث  قانوني

                                                           
  436عا ل يوسف الش  ة، مصدر سابق، ص     (1)
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الارا ة وا حة، حيث ان النية تعب  عن و النية  بين الاختلا  كان التح يل هذا ع ى بناءاً و       
  (1)كما يعب  بها عن ارا ة النتيجةالفعل )الس وك(،  ي أن الارا ة تعب  عن ارا ة الفعل النتيجة  ون 

بصد  ( من قانون الع وبات الع اقي 33الوار ة  ي الما ة ) (الارا ة)ولابد من التنوي  ان لفظة 
 ان هذه الارا ة ليست م ا  ة لنية تم ك المال محل الاختلاس، والتي ي وم  تع يف ال صد الج مي،

اتجاه الارا ة ي تص  ع ى اخ اج المال من حيازة  بها ال صد الخاص  ي ج يمة الس قة، ودلك لان
المجنى ع ي  وا خال   ي حيازة أخ ى، ع ى حين ان نية التم ك تنصب ع ى حالة وجو  المال  ي 

  (2)هور ع ي  بمظه  المالكيد المتهم والظ

 الفرع الثاني

 النية والغاية

الى تحقي   بعد ب وغ  بأنها "الهد  البعيد غي  المباشككككككككككك  الذة سكككككككككككعى الفاعل الغاية  ع  ت
الهد  البعيد للارا ة " تعني:  الف هي الاصطلاحاما معناها  ي   (3)الغ ض  ي الس وك الاج امي"

،  هي اشكككككككككباع ل غبة ح كت النشكككككككككاط الجاني بفع   الى ب وغ والابعد من النتيجة، والذة يسكككككككككعى 
الاج امي، ولا تتوقف عند الاث  المباش  الذة يعقب  وهو المساس بالمص حة المحمية جنائيا، وانم 

عن النية  ي ان النية، كما اسككك فنا،  داتية او نفسكككية،  خت ف الغاية  وت(4)"تتخطاه الى غ ض بعيد
النفس، اما الغاية  هي مو كوعية، وهي اما ان تكون ما ية او معنوية غي  اة انها من م نونات 

كما أن وصف النية بأنها  ك ية ينبئ عن الطبيعة الذاتية أو النفسية أو الداخ ية ل نية،    (5)نفسية
كما يشككككككككككككككي  من ناحية أخ ى إلى أن ما يجول  ي الذهن دو طبيعة تصككككككككككككككورية تبعد عن الطبيعة 

محل التصككور، ويسككتتبع دلك أن ارتباط النية بغاية أو بمو ككوع ما هو إلا ارتباط الما ية للأشككياء 

                                                           
  30حسن بن هندة بن محمد العمارة، مصدر سابق، ص (1)
  305ال سم الخاص، المصدر السابق، ص-الع وبات خ ة عبد ال زاق ص بي الحديثي، ش ح قانون     (2)
جامعة صلاح الدين،  -كةي ي أك م منتك، اث  الباعث  ي قيام الج يمة الارهابية، رسالة ماجستي ، ك ية ال انون  (3)

  19، ص2008الع اق، -اربيل
سابق،   حسن بن هندة بن محمد العمارة، مصدر 438عا ل يوسف الش  ة، مصدر سابق، ص ينظ :    (4)

  67ص 
 .66حسن بن هندة بن محمد العمارة، مصدر سابق، ص (5)
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ولهذا  ان الف ق بين النية والغاية هو الف ق بين تصور الشيء وبين تحقي    تصورة وليس ما يا 
 بالفعل وبذلك ت تبط الغاية بالس وك كفك ة، بينما ي ون ارتباط النية بذات الس وك بعد تحقي    علًا  

 الفرع الثالث

 النية والباعث

ال وة المح كة للارا ة، والعامل النفسي الذة يدعو الى التفكي  بالج يمة ع   الباعث بأن  "        
  عل اتيان الى الدا ع النفسي وع   اي ا بأن  "العامل  (1)"والعزم ع ى توجي  الارا ة الى تنفيذها

والباعث ع ى الج يمة، كما هو ظاه ، أم  مست ل   (2)ومص حت " الجنائي احساس مصدره معين
وع ى عن هذه الج يمة  لا يدخل  ي عناص ها وإن صح أن ي ون محل إعتبار  ي ت دي  الع وبة  

وال اعدة   (3)الى ارتكاب الج يمة دلك  ان الباعث هو العامل النفسي الذة يح ك الارا ة  يد عها
 ي ال انون الجنائي ان الباعث ليس ل   ور  ي وجو  ال صد الجنائي، كما أن  ليس ل   المست  ة

( من قانون 38  وهذه ال اعدة نصت ع يها الما ة )اث  ع ى قيام المسؤولية الجنائية وتح ق الع وبة
 الع وبات الع اقي ب ولها "لا يعتد بالباعث ع ى ارتكاب الج يمة ما لم ينص ال انون ع ى خلا 

  (4)دلك"

 المصدر هي أو ال صد( النية) لان ، والنية الباعث بين الخ ط عدم يجببناء ع ى ما سبق و      
 او الح د او الانت ام او الجشع ي ون  قد المصدر وهذا الاج امية، الارا ة من  انبعث الذة الغ يزة 

 العمدية الج يمة بان تتمثل قانونية اهمية والنية الباعث بين التف قة ع ى هذه الك اهية  ويت تب
  تح ك  الهوى  النفس لدى صا  ت لغاية تمثل وهو والنية الباعث من كلاً   يها يتوا   ان يم ن
 الهوى  دلك عن  نشأ الذة الغ يزة  المصدر يمثل سبب كذلك  يها ويوجد تحقي ها ع ى العمل نحو

                                                           
   437عا ل يوسف الش  ة، مصدر سابق، ص    (1)
  393، ص2014مجيد خ   أحمد السبعاوة، نظ ية السببية، الم كز ال ومي للاصدارات ال انونية، ال اه ة،     (2)
  306، ص1990ن الع وبات، جامعة الموصل، الع اق، ماه  عبد شويش الدرة، الاح ام العامة  ي قانو     (3)
ومع دلك   د يعتد ال انون بالباعث ع ى الج يمة ويجعل لقيام   ورا  ي تحديد المسؤولية والع اب  مثال دلك  (4)

( من 128ان المش ع الع اقي قد اعتب  ارتكاب الج يمة لبواعث ش يفة عذرا مخففا ل ع وبة، ودلك حسب الما ة )
( من 1ث  نيء ظ  ا مشد ا ل ع وبة، ودلك  ي الف  ة )قانون الع وبات، كما ان المش ع اعتب  ارتكاب الج يمة بباع

 ( من دات ال انون 135الما ة )
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كان ال صد الجنائي  ولما  (1)الباعث  ون  النية   يها يتواجد العمدية غي  الج يمة  ان النفس،  ي
متح  ا بثبوت اتجاه إرا ة الفاعل إلى ارتكاب الفعل الم ون ل ج يمة وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب 

إلى كون الأول هد ا ق يبا ي تد  ة والغاي ع يها ال انون  ي هذه الج يمة،  إن الاختلا  بين الغ ض
هو السبب الدا ع إلى  تصور الغاية، أو  هو لها؛ أما الباعث، وإلى كون الثاني هد ا أخي ا للإرا ة

وتطبيق هذا النمودج  ي  .(2)نشاط نفسي يتع ق بالغاية ولا شأن ل  بالغ ض هو إشباع الحاجة، أو
الغ ض الذة يستهد    التح يل ع ى الس قة يف ي بنا إلى ال ول إن الاستيلاء ع ى المال وتم ك  هو

 ة المتجهة إلى الاستيلاء والتم ك هي ال صد الجنائي، وإشباع الحاجة الشديدة النشاط الإرا ة، والإرا
ال غبة  ي تح يق العدالة الاجتماعية من خلال الاستيلاء ع ى أموال الأغنياء وتوزيعها  إلى المال أو
  الباعث ال غبة هو هي الغاية، والدا ع النفسي إلى إشباع الحاجة أو، مثلا،ع ى الف  اء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
  68غازة صاب  جوكل، مصدر سابق، ص (1)
  20كةي ي أك م منتك، مصدر سابق، ص (2)
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 الثاني المبحث

 الموقف من نية التملك 

تباينت موقف التش يعات الجزائية حول الم صو  بال صد الخاص بش ل عام وال صد الخاص       
  بش ل خاص، كش ط لاكتمال النمودج ال انوني لج يمة الس قة )نية التم ك(  ي ج يمة الس قة

آرائهم حول نية التم ك بين منك  لها وبين  وانع س دلك الاختلا  ع ى الف   الجزائي،  تباين
نية التم ك من وال  ائي معت   بها  لهذا سنحاول  ي هذا المبحث بيان الموقف التش يعي والف هي 

 ، وع ى النحو الاتي:ثلاثة مطالب كش ط لقيام ج يمة الس قة واكتمالها، ودلك  ي
 الأول المطلب

 من نية التملك يوقف التشريعالم

بخصوص مدى تط ب نية التم ك لاكتمال النمودج ال انوني  الجزائية التش يعاتإخت فت        
لج ائم الس قة،  منها من نصت ص احة ع ى تط ب نية أو قصد التم ك لدى الجاني لاكتمال اركان 

تنص ع ى ت ك النية ص احة كش ط لاكتمال اغ بها لم  ي الم ابل  ان و   وعناص  ج يمة الس قة
وفيما ي ي نتناول موقف ال انوني لج يمة، وانما اكتفت ب  ورة توا   ال صد العام  حسب  النمودج 

 اشت اط نية تم ك المال المس وق من عدم ، وع ى النحو الاتي:بعض التش يعات من 

 
 الفرع الاول

 وتقييمها التشريعات التي نصت صراحة على نية التملك

ع ى اشت اط نية التم ك  الع بية ص احة  ي ص ب قوانينها الع ابية  بعض التش يعات نصت       
منها التش يع ال ط ة والسو اني والكويتي ، و لاكتمال ج يمة الس قة وقيامها طب ا لنمودجها ال انوني

  2004( لسنة 11قانون الع وبات ال ط ة رقم )( من 353 -334نصت الموا  )  حيث واليمني
"يُعد سارقاً ( من  ج يمة الس قة بأن  334ج ائم الس قة، حيث ع  ت الما ة )لاح ام الخاصة باع ى 

تناولت   الاخ ى من ال انون   د واأما الم كل من اخت س مالًا من ولًا مم وكاً لغي ه بنية تم ك " 
الع وبات الم  رة لج ائم الس قة والتي تنوعت بين ع وبات السجن المؤبد والمؤقت والحبس والغ امة، 

  ودلك تبعا لنوع الس قة الم تكبة والظ و  التي لازمت ارتكابها 
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 المعدل 1991 لسنة السو اني الجنائي ال انون  من (170) الما ة من (1) الف  ة ع  تكما        
يعد م تكباً ج يمة الس قة الحدية من يأخذ خفية ب صد التم ك مالا من ولا  " بال ول الحدية( )الس قة

  انون بوفيما يتع ق  .ش يطة ان يؤخذ المال من ح زه ولا ت ل قيمت  عن النصاب" مت وماً ل غي 
كل من اخت س " ان  ع ى من  (217) الما ة نصت   د ،1960 لسنة (16) رقم الكويتي الجزاء

( لسنة 12رقم ) ونص قانون الع وبات اليمني     "مالا من ولا مم وكا لغي ه بنية امتلاك  يعد سارقا
الس قة هي أخذ مال من ول مم وك ل غي  خفية مما يصح تم ك ، "( ع ى أن 294 ي الما ة) 1994

 إدا وقعت ع ى نصاب من المال  ي غي  شبهة ومن ح ز مث   ب صد تم ك   ون ر اء صاحبة 
  "وكان المال المس وق تحت يد صحيحة وب غ قيمت  النصاب المحد  أوجبت الحد الش عي ل س قة

أو  نصوص التش يعات الساب ة أنها نصت ص احة ع ى اشت اط )نية تم ك( يظه  من       
، حيث مة الس قةياكتمال عناص  واركان ج  و المال المس وق كش ط أساسي لقيام  )قصد التم ك(

يتخذ ال كن المعنوة  يها صورة ال صد الجنائي ولا  ةالس قة ج يمة عمديعدت ت ك التش يعات 
ي في ل ع اب ع ى هذه الج يمة الاستيلاء ع ى مال مم وك ل غي  بدون ر اه بل يتعين أن يتوا   
إلى جانب دلك ال صد الجنائي بنوعية ال صد الجنائي والإرا ة وال صد الجنائي الخاص المتمثل  ي 

ب أن يع م المتهم أن  يستولى ع ى مال من ول مم وك ل غي ، توا   نية التم ك لدى الجاني  فيج
ويجب أن يع م أن  يخ ج المال من حيازة المالك أو الحائز: ونشأ حيازة جديدة بالإ ا ة إلى أن 

ا ة الى ع م المتهم بانعدام ر ا صاحب  هذا يش ل اعتداء ع ى م كية الغي  وحيازت ، بالا   ع 
جاني إلى ارتكاب الفعل وتح يق نتيجت  الإج امية  وع ى دلك يجب أن المال  كما يجب ان إرا ة ال

تتج  إرا ة الجاني إلى ارتكاب  عل أخ اج المال من حيازة الجاني وتح يق نتيجت  الإج امية بإ خال 
المال  ي حيازة شخص أخ   ولا ي في ال صد الجنائي العام بعنص ة الع م والإرا ة لقيام ج يمة 

توا   ال صد الجنائي الخاص المتمثل  ي نية التم ك أة مباش ة الس طات التي الس قة بل يجب 
ينطوة ع يها حق الم كية ع ى الشيء محل الس قة وتسمى هذه النية قصداً خاصاً وت وم نية التم ك 

عنص  س بي: يتمثل  ي إرا ة ح مان المالك أو الحائز من مباش ة س طات  ع ى : ع ى عنص ين
عنص  ايجابي: يتمثل  ي قيام الجاني باستعمال   و ك هو عدم ر  الشيء إلي الشيء ومظه  دل

  (1)الشيء والانتفاع ب  والتص   في  ع ى نحو ما يفعل المالك  ي م ك 

                                                           
  102محمو  نجيب حسني، ج ائم الاعتداء ع ى الاموال  ي قانون الع وبات ال بناني، مصدر سابق، ص    (1)



19 

وفيما يتع ق بأث  انتفاء نية التم ك،  تنتفي نية التم ك إدا كان الهد  من الاستيلاء ع ى       
  ي ون الغ ض اخذ المال المم وك ل غي  ب صد الاطلاع ع يالشيء هو تم ين اليد العار ة أة 

ور ه وبذلك لا يعد سارقاً من يخت س صورة  ي غيبة صاحبها ليط ع ع يها وي  ها  ي الحال أو 
يستولى ع ى أل  مم وكة لجارة ليستعم ها ثم ي  ها إلي  لأن الاستيلاء ب صد الاستعمال المؤقت لا 

س قة ولا يعد سارقاً من يستولى ع ى مال مدين   مانا لدين   ون ي في  ي ال صد الجنائي  ي ال
 إدا كان من استولى ع ى شيء  ،أن ي صد  مة إلى م ك  بل ر ه إلى صاحبة بعد الو اء بالدين

انتفت نية التم ك ويشت ط أن ي ون هذا العزم ع ى ر  الشيء أكيد وليس محتملًا  هعازماً ع ى ر 
  (1)ل من حيث القيمة ال انونية ال صد المباش ال صد الاحتمالي يعا  لأن

مما سبق يت ح أن  حسب التش يعات التي اشت طت ص احة توا   ش ط نية التم ك لاكتمال        
م تكبا لج يمة الس قة، حتى ولو توا  ت  السارق لا يعتب  النمودج ال انوني لج يمة الس قة،  ان  

 ىكان أخذه ل شئ المس وق بنية تم ك ، أما لو كان أخذه ع إلا إدا  كا ة الأركان الساب ة  ي ح  ،
ع ي ،  لا ي في لقيام الج يمة، وينتفي ال صد الجنائي لدة الشخص  سبيل الاستعارة أو الاطلاع

هذا المال يعد من الأموال التي لا مالك لها، الأم  الذة يؤ ة إلي محو   ي حالة اعت ا ه بأن
  الفعل الم تكب وصف الج يمة عن

 الفرع الثاني

 تنص على نية التملكلم عات التي يالتشر

( ق  و سبخلا  بعض التش يعات الع بية التي نصت ع ى اشت اط )نية تم ك المال الم       
غف ت غالبية التش يعات الع بية النص ص احة ع ى لاكتمال النمودج ال انوني لج يمة الس قة،   د أ 

قانون الع وبات ، ومن هذه التش يعات ال انوني لج يمة الس قةش ط نية التم ك لاكتمال البنيان 
الس قة  من ( من 621( من الما ة )1ع  ت الف  ة )المعدل والتي  1949( لسنة 146السورة رقم )

                                                           
ب( من قانون الع وبات الع اقي ع ى أن   "وتعد الج يمة عمدية كذلك : )ب( ادا توقع الفاعل /34لما ة )نصت ا (1)

نتائج اج امية لفع    اقدم ع ي  قابلًا المخاط ة بحدوثها(، وبذلك ساوى المش ع الع اقي بين ال صد المباش  وال صد 
 صد الاحتمالي بتح ق ش طين، هما توقع حصول الاحتمالي من حيث المسؤولية مع الت ييق من نطاق تح ق ال

ع ي حسين الخ ف  ينظ :    .النتيجة الج مية وقبول هذه النتيجة المحتم ة لفع   غي  مبالياً او م ت ثاً بحصولها
  348-347س طان عبد ال ا ر الشاوة، المصدر السابق، ص و   
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 انون الع وبات المص ة رقم وكذلك الحال بالنسبة ل  أخذ مال الغي  المن ول  ون ر اه بأنها:
" كل من اخت س من ولا  من  الس قة بأنها (311الما ة )   ت  د ع المعدل 1937( لسنة 58)

المعدل  1966قانون الع وبات الجزائ ة لسنة   وع ى نفس المنوال سار "مم وكا لغي ه  هو سارق 
 ي حين       كل من اخت س شيء غي  مم وك ل  يعد سارقا" من  بأن ( 350الما ة)حيث أكدت 
الس قة لت ول: " المعدل    1960( لسنة 16الع وبات الار ني رقم )قانون ( من 399جاءت الما ة )

وتعني عبارة ) أخذ المال ( إزالة تص   المالك في  ب  ع    هي أخذ مال الغي  المن ول  ون ر اه
ال انون   وجاء موقف "تاما ون    صلا من م ان  ون    وإدا كان متصلا بغي  من ول فبفص   عن  

ع ى  ( من 505، حيث نصت الما ة )موا  ا لموقف ساب اتها المعدل 1962لسنة الجنائي المغ بي 
قانون الع وبات لدولة ولم يشذ موقف  سارقا      يعد ل غي  مم وكا مالا عمدا اخت س منان  "

( 382الما ة )، حيث أكدت عن هذا النهجالمعدل  1987( لسنة 3الامارات الع بية المتحدة رقم )
 شأنھا  ي وتس ة  الجاني، لغي  مم وك من ول مال باختلاس التعزي ية الس قة عت ع ى ان " من  
 الج ائم وتحد  الإسلامية، الش يعة أح ام والدية وال صاص الحدو  ج ائم شأن  ي تس ة   أح ام

أما قانون الجزاء العماني  .ى"الُأخ   الع ابية وال وانين ال انون  ھذا أح ام و ق التعزي ية والع وبات
 ع   بدوره الس قة بأنها" أخذ مال الغي  المن ول بصورة غي  ش عية"    د

أما فيما يتع ق بموقف المش ع الع اقي،   د سار  ي مسار التش يعات التي لم تنص ص احة        
ش ط )نية التم ك( لدى الجاني )السارق( لاكتمال النمودج ال انوني لج يمة الس قة، حيث ع ى 

 1969لسنة  111( من قانون الع وبات الع اقي رقم 439الس قة  ي الما ة ) ع   المش ع الع اقي
 ون الاشارة الص يحة الى تط ب   "اختلاس مال من ول مم وك لغي  الجاني عمدا"المعدل بأنها 

 ش ط )نية التم ك( لدى المخت س او الجاني 

ويظه  من است  اء النصوص والموا  الجنائية الساب ة، ان ت ك التش يعات لم تنص ص احة        
حسب النصوص الوار ة -في في ش ط )نية التم ك( لدى الجاني اثناء ارتكاب  لج يمة الس قة، ع ى 

الى توا    م ج يمة الس قة توا   ال صد العام لدى الجاني،  ون الحاجةلقيا - ي التش يعات الع ابية
، لأن ت ك النصوص قد خ ت تماما من اية اشار الى اشت اط عنص  واثبات نية التم ك لدى الجاني

تهجت المحاكم  ي ت ك الدول أ)نية التم ك( لاتمام ج يمة الس قة وقيامها  وع ى ال غم من دلك، 
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ة التم ك نهجا مخالف ل نصوص التش يعة، وأكدت  ي اح امها وبصفة مستم ة ع ى اشت اط ني
  لاتمام ج يمة الس قة وصحة الاح ام الصا رة  ي هذه الج يمة

 الفرع الثالث

 من نية التملك في جريمة السرقة التشريعيتقييم الموقف 

من است  اء موقف التش يعات التي اشت طت لقيام ج يمة الس قة واكتمال ال كن المعنوة        
لهذه الج يمة توا   ال صد الخاص او نية التم ك لدى الجاني الى جانب توا   ال صد العام  يها  

ة ال انوني لج يم جيعاب ع ى ت ك التش يعات التي اشت طت توا   )نية التم ك( لاكتمال النمودان  
ت حالات  لاقد يؤ ة الى ا ت يق من نطاق ال كن المعنوة  ي هذه الج يمة، حيث الس قة، انها

          كثي ا ما تتح ق  ي الحياة العم ية صور ي ون الاختلاس  ادمعينة من الس قة من الع اب، 
نا ع( )أو الاخذ(  يها مصحوبا بغ ض آخ  غي  تم ك المال المخت س، وهو ما يسمى بك)س قة الم

أو )استعمال المال مع ال  (، كمن يأخذ كتابا بنية ر ه الى صاحب  بعد ق اءت  ل ، او يأخذ سيارة 
   ان استعمال المال ع ى هذا الوج  لا يعتب  (1)غي ه لاستعمالها لفت ه مع نية ر ها الى مالكها

را    ط الانتفاع بالمال س قة ولا يعد س وكا معاقب ع ي ، لأن الجاني لم ينوة تم ك المال، وانما ا
 أهم ق ينة ل تمييز بين نية التم ك ونية الاستعمال أو الانتفاع، هي العزم ع ى ر    (2) ون تم ك  

الشيء الذة ينتفي حتماً حينما تتوا   نية التم ك وتتح ق نية التم ك حينما لا توجد نية الاستعمال 
التش يعي، لجأت بعض التش يعات الجزائية الى اي ا   أو الخ ل د هذا الن صولس .(3)أو الانتفاع

   (4)نص خاص بحالة س قة المنا ع بش ل منفصل ومست ل عن ج يمة الس قة

كما ان اشت اط نية التم ك لقيام ج يمة الس قة يثي  مسألة الاستيلاء ع ى قيمة الشيء وليس        
س قة ع ى ما ة الشيء، ولكن قد يستولي ما ة الشيء،  الغالب ان تنصب نية التم ك  ي ج يمة ال

                                                           
    ع ي حسين الخ ف، 65، ص2006عدلي خ يل، ج يمة الس قة،  ار الكتب ال انونية، مص ،  ينظ :    (1)

 وما بعدها  84مصدر سابق، ص
  1127، ص 2005رمسيس بهنام، قانون الع وبات ج ائم ال سم الخاص، منشأة المعار ، الاس ندرية،     (2)
  66عدلي خ يل، المصدر السابق، ص    (3)
مدة لا تجاوز  بس( من قانون الع وبات ال ط ة ع ى أن  : "يعاقب بالح347ع ى سبيل المثال ينظ : الما ة ) (4)

 ثلاث سنوات ، كل من استولى، بغي  حق وبدون نية التم ك، ع ى اية وسي ة ن ل مم وكة لغي ه" 
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الجاني ع ى الشيء  ون ان تكون نيت  متجهة الى الاستيلاء ع ي   ي ما ت ، وانما تتج  الى 
الاستيلاء ع ى قيمت  ثم ر ه بعد دلك الى مالك ، كمن يستولي ع ى )  ت  تو ي ( ل مجنى ع ي  

أو استولى ع ى )رصيد( الهاتف المحمول وص   جزء من قيمت  ثم ر  الد ت  بعد دلك الى م ان ، 
   في مثل هذه الحالات تثي  اختلا ات واسعة بين الف هاء وكذلك (1) ون نية س قة الهاتف دات 

ال  اة عند نظ هم لمثل هذه الحالات،  البعض يعتب ها س قة، لأن ما ة الشيء لا تساوة شيئا 
لان نية التم ك يجب ان تنصب ع ى ما ة من  ون قيمتها، وقد لا يعتب ها البعض الاخ  س قة، 

 الشيء وليس قيمتها 

ومن جهة أخ ى، وبما ان ال انون اشت ط لصحة قيام ج يمة الس قة اكتمالها،  ان  يجب ع ى       
، ولا يخفى ع ى (2)مح مة المو وع اثبات وجو  )نية التم ك( لدى الجاني وقت اركاب الج يمة

ي  ي هذه المسألة حيث أن الواقع العم ي يثبت من الصعوبة أحد الصعوبات التي تواج  ال ا 
جو  هذه النية الخاصة لدى الجاني، وبالتالي صعوبة إثبات الج يمة ب متها  ولكن و بم ان إثبات 

 ي غالب الأحيان  إن هذه النية تكون وا ح  ولا ينازع  يها أحد، ويم ن إستظهارها من خلال 
تي يج يها ال ا ي لكل ق ية ع ى حده، ولكن  ي بعض الحالات ملابسات الوقائع والتحقي ات ال

ع ى أن مسألة التح ق  ي ون توا   ال صد محل شك ونزاع،  هنا يجب تناول المسألة بإهتمام أكب ،
من توا   ال صد من عدم  هي موكولة ل ا ي المو وع وت دي ه ل   ما  امت الأسباب والإعتبارات 

 انتهى إلي  بدون مجا اة ل مع ول  التي بنى ع يها تؤ ة إلى ما

لاتمام ج يمة الس قة عنص  )نية التم ك( ص احة وفيما يتع ق بالتش يعات التي لم تشت ط     
هذا الموقف من جانب يوسع من مفهوم ج يمة واكتمال ال صد الج يمة  ي هذه الج يمة، يلاحظ ان 

الس قة، بحيث تشمل، الى جانب س قة داتية ومحل الشيء المس وق، ونزع م كيت ، تشمل اي ا 
س قة المنا ع، وحالة الاستعمال مع نية ال  ، لأن النص التج يمي الخاص بالس قة جاء عاما 

وبدون ر اه، ليشمل بذلك  الشيء محل ومط  ا، وان  عبارة عن اخذ أو اختلاس مال الغي  عمدا 
الس قة )المال(، سواء انصب الاختلاس ع ى داتية المال المس وق أو اقتص    ط ع ى منفعت ، 

يعات التي نصت ص احة ع ى ش ط )نية التم ك( لاكتمال   وبذلك تلا ت هذه التش يعات عيوب التش

                                                           
  83-82ع ي حسين الخ ف، مصدر سابق، ص    (1)
  71صعدلي خ يل، مصدر سابق،     (2)
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محل الج يمة أو س قة المنفعة المتحص ة  ج يمة الس قة وقيامها  وع ي  وطب ا لذلك  ان س قة المال
عدان س قة، لان ال انون لم يشت ط وجو  )نية التم ك( كش ط لاكتمال النمودج تمنها، كلاهما 

ال انوني لج يمة الس قة، وبالتالي لا تحتاج المح مة ل ح م  ي ج يمة الس قة الى اثبات وجو  )نية 
ي ع انتفاء ال صد الج يمة ع ى عاتق من يدعي  تم ك المال المخت س( لدى الجنائي، وبالتالي

 خلا  دلك، أة المتهم 

ومن هنا ن ت ح ع ى المش ع الع اقي الاكتفاء باشت اط توا   ال صد العام لدى الجاني لاكتمال       
النمودج ال انوني لج يمة الس قة  ون الاعتدا  بال صد الخاص، اة توا   نية التم ك لدى الجاني، 

ين: اولهما، هو صعوبة اثبات توا   نية التم ك لدى الجاني من قبل س طات التح يق ودلك لسبب
وال  اء، وثانيهما ان حص  المش ع ال صد الخاص  ي غاية معينة وهي نية التم ك يؤ ة الى 

 ا لات الجاني من الع اب ادا ابتغى غاية أو نية أخ ى غي  نية التم ك  

 

 الثاني المطلب

 نية التملك من يوقف الفقهالم

ال صد الخاص  ي ج يمة الس قة ع ى البيان السابق نية التم ك أو أن ال ول بوجوب توا          
  هناك من ي ى أن  ي زم توا   قصد خاص يتمثل  ي نية التم كمحل خلا  بين الف هاء،  دك ه،

لقيام هذه ، بينما يذهب البعض الآخ  إلى الإكتفاء بال صد العام حتى تكتمل أركان ج يمة الس قة
وسو  نع ض لأرآء المعار ين  ع ى اعتبار أن نية التم ك تندمج  ي عناص  الج يمة الج يمة 

 :والمؤيدين لفك ة نية التم ك
‌  
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 الفرع الاول

 الفقه المعارض لفكرة نية التملك

ال كن المعنوة بال صد العام يذهب أصحاب هذا الإتجاه إلى أن  يجب الإكتفاء  ي قيام        
، ودلك لأن الام  لا إلا إدا اقت ن الشيء بنية التم ك ن الإختلاس لا يتح ق  ي دات ودلك أوحده، 

في الاختلاس أو أخذ الشيء بنية التم ك، أو تتخ ف هذه النية،   يعدو أحد الف  ين: إما ان ي ون 
)أة اخذ المال بنية التم ك( لا يسمى الفعل هنا اختلاسا بالمعنى المفهوم  ي الس قة،  الحالة الاولى

، كالاتلا ، ل شيء لا يعتب  س قة، وان جاز ان ي ع تحت نص ع ابي آخ  وانما ي ون مج   أخذ
وطب ا   (1)ة الس قةأو الاخفاء أو غي ها  و ي الحالة الثانية ي ون الفعل اختلاسا ومن ثم قيام ج يم

أن من أركان ج يمة الس قة أن يأخذ السارق الشيء بنية تم ك  والمف وض أن من لهذا ال أة 
 أن ج يمة الس قة لا تتط ب لقيامها قصدا جنائيا خاصا،، وهذا يعني يخت س شيئا  إنما ينتوة تم ك 

إرتكاب الفعل بأن  يخت س المن ول بل يتوا   ال صد الجنائي  يها بمج   قيام الع م عند الجاني وقت 
  (2) المم وك ل غي  من غي  ر اء مالك  بنية تم ك

وقد اخت ف   هاء هذا الإتجاه  ي تحديد مو ع نية التم ك  ي البنيان ال انوني لج يمة       
 وت تيبا  هناك من ي ى أن نية التم ك تمثل عنص ا  ي توا   الإختلاس الذة لا ي وم بدون ، الس قة 

وتفصيل دلك أن الإختلاس هو س ب الحيازة  ،ية التم ك بال كن الما ة ل ج يمةع ى دلك ت تبط ن
وهو جوه  العنص  ء، الكام ة ل شيء بعنص يها الما ة والمعنوة  لا يتح ق الإستيلاء ع ى الشي

قوع وهو العنص  المعنوة لهذه الحيازة والذة لا يتصور و وتوا   نية التم ك،  الما ة ل حيازة،
  (3)الإستيلاء بدون 

ان نية التم ك م  ه تع ق الارا ة بواقعة لا تعد من بينما ي ى البعض الآخ  من الف  ،        
 كن الما ة  ي ج يمة الس قة، والتي تصبح تامة بخ وج المال من حيازة المجنى ع ي  عناص  ال

، قد ي ون هذا الشخص الاخي  هو المتهم وقد ي ون شخصا وصي ورت   ي حيازة شخص آخ 

                                                           
 ( 1الهامش رقم ) 134محمو  نجيب حسني، ج ائم الاعتداء ع ى الاموال، المصدر السابق، ص ينظ :    (1)
، 2002ال سم الخاص، منشورات الح بي الح وقية، بي وت، -ع ي عبد ال ا ر ال هوجي، قانون الع وبات    (2)

  688-687ص
  688  ع ي عبد ال ا ر ال هوجي، مصدر سابق، ص (3)
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لا يشت ك  ي حال من الاحوال  ي تكوين ال كن  سواه  ولذلك  ان ال صد الخاص أو نية التم ك
الما ة  ي ج يمة الس قة،  هو أم  مستحيل التح ق، لان الس قة لا تعد سببا يعت   ب  ال انون 

  ع الاتجاه الغالب  ي الف   الى اشت اط نية التم ك  ي  وان السبب الذة  (1)لاكتساب الم كية
ان توا   مثل هذه النية  من عناص  ال كن الما ة أم  شاد ج يمة الس قة ي جع  ي نظ هم الى 
الى حد ما، لان ال كن الما ة بحسب تع يف  وتسميت  ي تص  وغي  مألو ، وهذا ال ول في  حقي ة 

بالجانب النفسي، ولكن، من جانب آخ ،  ان ج يمة ى الما يات ، بينما ال كن المعنوة متع ق  ع
حسب تكوين ركنها الما ة   ورة التس يم بوجو  عناص  نفسية لابد منها الس قة    ت ع ينا 

والحيازة من جانبها المعنوة عنص  نفسي، ولهذا لتوا  ه،  عدم ر ا المجنى ع ي  عنص  نفسي، 
أم ا خارجا عنها واعتباره عنص  تجزئة العنص  النفسي  ي الحيازة الكام ة واعتبار نية التم ك  ان 

خاص لن يغي  من الام  شيئا  ما زالت العناص  النفسية الاخ ى قائمة وباقية لم تختف من ال كن 
ي ال صد الو ع الطبيعي لدراسة نية التم ك هو ال كن المعنوة المتمثل  وع ي   ان    (2)الما ة

أة إرا ة و ع المال  الجنائي العام وهو إرا ة  عل س ب الحيازة الكام ة بعنص يها الما ة والمعنوة،
  تحت السيط ة الما ية ل جاني وظهوره ع ي  بمظه  المالك مع إحاطة الع م بذلك 

 
 الفرع الثاني

 الفقه المؤيد لفكرة نية التملك

 لا  الجنائي إلى وجوب توا   قصد خاص  ي ج يمة الس قة،يذهب غالبية   هاء ال انون        
 ين والذة ي وم ع ى الع م والإرا ة المنص   ي في لمساءلة الجاني توا   ال صد الجنائي العام لدي ،

وان  بل يجب أن يتوا   قصد خاص يتمثل  ي نية تم ك الشيء إلى العناص  الما ية ل ج يمة، 
بمعنى أن  لتوا   ال صد الجنائي  ي   (3)ة لتو   ج يمة الس قةنية التم ك من العناص  الاساسي

منص  ة الى الس وك يصحبها وعي بالملابسات التي ع ق  الجاني نية تكون ج يمة الس قة يجب أن 

                                                           
  كذلك: 305    خ ة عبد ال زاق ص بي الحديثي، ش ح قانون الع وبات ال سم الخاص، المصدر السابق، ص (1)

  135  محمو  نجيب حسني، ج ائم الاعتداء ع ى الاموال، مصدر سابق، ص
  688ع ي عبد ال ا ر ال هوجي، مصدر سابق، ص    (2)
  8، ص2004، بي وت، 1نزي  نعيم شلال،  عاوى ج ائم الس قة، منشورات الح بي الح وقية، ط (3)
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،   لا عن غ ض يح ك الجاني وقت اتخاده ل س وك ال انون ع ى احاطتها بالس وك قيام الج يمة
وبالتالي ي ى هذا الجانب من الف   ادا انعدمت النية   (1)هذا الس وكوهو تم ك المال الوار  ع ي  

،  من يأخذ شيئا من مالك  ولو بدون الخاصة )نية التم ك(  ي ج يمة الس قة  لا قيام لهذه الج يمة
ر اه لا يعد سارقا ما امت نيت  لم تتج  الى تم ك دلك الشيء، كمن يخت س صورة  ي غيبة 

يشت ط ان تكون نية المخت س يعد سارق   لا  ،  ان  لاوي  ها الى م انهامالكها ليط ع ع يها 
الك الاستفا ة أو الانتفاع بالشيء، بل ي في ان ي ون قد اخ س  بنية تم ك  والتص   في  تص   الم

  (2)ل 
وع ي   ان ال صكككككد الجنائي  ي ج يمة السككككك قة، حسكككككب هذا الاتجاه الف هي، انما يتكون من 

العام  يها مع ال صكككككككككد الخاص، ومن مجموع ال صكككككككككدين متح  ين يتح ق ال صكككككككككد تح ق ال صكككككككككد 
الجنائي ل س قة، مما يت تب ع ي  ان  ادا تح ق أحد ال صدين  ون الاخ   ان دلك لا يح ق ال صد 
الجنائي  ي السكك قة مما يؤ ة الى عدم تح ق ج يمة السكك قة لعدم تح ق ركنها الثالث وهو ال صككد 

 الجنائي 

حظ أن نية التم ك تخت ف عن الإرا ة كعنص   ي ال صد العام حيث أن هذه الأخي ة لا ويلا     
تعني أكث  من إتجاه إرا ة الجاني ع ى إخ اج المال من حيازة المجني ع ي  وإ خال   ي حيازت  أو 

نية الجاني  ي أن يحوز الشيء حيازة كام ة ويباش   ي حين أن نية التم ك تعني  حيازة الغي ،
وتجدر الإشارة إلى أن نية التم ك لا تتج  إلى الم كية كحق   (3)ع ي  الس طات التي يم كها المالك

  (4)أة مجموعة من الس طات والمزايا الفع ية وإنما كم كز واقعي و حوى إقتصا ة،

 
‌  

                                                           
  1123  رمسيس بهنام، مصدر سابق، ص (1)
بغدا ، ب ت، -أحمد أمين، ش ح قانون الع وبات ال سم الخاص، الطبعة الثالثة، م تبة النه ة، بي وت (2)

  645-643ص
  305ديثي، ش ح قانون الع وبات ال سم الخاص، المصدر السابق، ص    خ ة عبد ال زاق ص بي الح (3)
  662  محمو  نجيب حسني، المصدر السابق، ص (4)
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 الفرع الثالث

 تقييم الموقف الفقهي من نية التملك في جريمة السرقة

است  اء المواقف الفقية حول اشت اط نية التم ك لاتمام ج يمة الس قة من عدم ،  يظه  من       
الى اختلا هم  ي هو اساس   هي لا يستند الى سبب قانوني، وانما يعو  ان اساس هذا الاختلا  

، هذا المفهوم الذة شهد تعديلا جوه يا، تحت تأثي  التغي ات التي ط أت (الاختلاس)تحديد مفهوم 
صور التعامل اليومي  ي المن ولات، وظهور العديد من النظ يات بصد  ش ح  وبيان مفهوم ، ع ى 

حيث نا ت )النظ ية الت  يدية( قديما بأن الاختلاس هو ن ل الشيء من م ان   حسب، ثم كانت 
)نظ ية جارسون(  ي الحيازة التي اهتدى بها ال  اء والف   ر حا من الزمن، وأخي ا ظه ت بوا ر 

وهذه   (1)ظ ية جديدة  ي الاختلاس تحد  مفهوم  بأن  الظهور ع ى الشيء بمظه  المالكلن

                                                           

الاختلاس، حسب النظ ية الت  يدية يعني ن ل لمن ول من م ان   إدا كانت الس قة اعتداء ع ى الم كية والحيازة،  (1)
ء من يد أو من منزل المجني ع ي  إلى يد الفاعل  ويتح ق نشاط  إن الصورة الت  يدية لهذا الاعتداء هي ن ل الشي

الفاعل بن ل الشيء المس وق، أة بتص   ما ة مع توا   نية التم ك   إدا كان الشيء أصلا تحت سيط ة الفاعل، 
يت تب ع ى هذا التحديد لمفهوم الاختلاس أن  إدا ن ل الفاعل الشيء ولم ي ن لدي   . إن الاختلاس لا ي ع عندئذ

نية التم ك، ثم توا  ت بعد دلك هذه النية،  إن الاختلاس لا ي وم نظ ا لعدم تعاص  ال كن الما ة وال كن المعنوة  
الفقي  جارسون إلى أن الاختلاس  و لتلا ي عيوب النظ ية الت  يدية التي تشت ط أن يحدث ن ل ما ة ل من ول،  عا
ولإي اح  ك ت  أقام جارسون  . هو استيلاء الفاعل ع ى حيازة المجني ع ي  بالإ ا ة إلى استيلائ  ع ى م كيت 

التف قة بين الحيازة من ناحية وبين اليد العار ة من ناحية أخ ى   الحيازة عنده هي إما أن تكون حيازة كام ة أو 
كان المتهم ل  الحيازة الكام ة ل من ول،  إن  يمت ك  وبالتالي لا يم ن أن يصدر الاختلاس من   حيازة ناقصة   إدا 

أما إدا كان المتهم ل  حيازة ناقصة ع ى المن ول،  ما ي وم ب  من تم ك الشيء يش ل ج يمة خيانة أمانة وليس 
وة   في حالة الحيازة الكام ة يتوا   وع ى دلك  إن الحيازة بنوعيها تشتمل ع ى عنص  ما ة وعنص  معن . س قة

العنص  الما ة والعنص  المعنوة لنفس الشخص المالك، أما  ي حالة الحيازة الناقصة  إن العنص  المعنوة  ون 
العنص  الما ة هو الذة يتوا    ي حق المالك   أما العنص  الما ة  هو لشخص آخ  هو الأمين ع ى المن ول، 

حيث إن ل  العنص  الما ة  ون العنص  المعنوة   مالك هذه السيارة هو الذة ل  أصلا  كالمستأج  مثلا لسيارة،
أما اليد العار ة  هي اتصال عارض ل متهم ع ى الشيء بحيث  .هذا العنص  ويتكون من نية تم ك هذا المن ول

  الما ة لها  وبدأت يمارس  تحت سيط ة الفاعل الذة لم يتخل عن العنص  المعنوة ل حيازة ولا حتى ع ى العنص
إرهاصات ظهور نظ ية جديدة  ي الاختلاس مع أح ام ل   اء الف نسي ت منت تفسي ا جديدا لإ خال المن ول  ي 
حيازة الفاعل والذة لا ت ع الج يمة إلّا ب     د اعتب  ال  اء الف نسي أن من يستولي ع ى الصحف والنش ات 
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تكن لها علاقة  ، ولم(1)ل حيازة المدني ل تم ك بالنظ يات  ي الاساس ط حت بخصوص الجان
ب الجنائي  ي بالجانب الجنائي، الا ان الف ة الجنائي استعار ت ك النظ يات وطب ها ع ى الجان

لواقعة ع ى الاموال، وبش ل خاص ج يمة الس قة، وبش ل اكث  خصوصا  ي ال كن الج ائم ا
وع ى اية حال  ج يمة الس قة، وهذا ما أ ى الى الباس ج يمة الس قة ثوبا لا ي يق بها المعنوة  ي 

ن ل شيء بدون وج  حق من الذمة ن ى ان مصط ح )الاختلاس( كل نشاط ما ة يهد  الى 
يسعى الي  هذا الاخي  هو انشاء علاقة م كية ل مجنى ع ي  الى دمة الجاني ،  الهد  الذة المالية 

 بين  وبين المال المس وق 

أن  ليس بال  ورة إشت اط -والتي قد يجانبها الصواب-ون ى أن  من وجهة نظ نا الخاصة       
الإستيلاء ع ى الحيازة لأن  إدا س منا بأن  قصد خاص لج يمة الس قة إلى جانب ال صد العام،

 الكام ة بعنص يها الما ة والمعنوة يتط ب بالإ ا ة إلى السيط ة الفع ية المست  ة ع ى الشيء،
ولما كان من عناص   نية الظهور ع ى الشيء بمظه  المالك أو نية الإستئثار بالشيء)نية التم ك( 

 إننا نعت د أن إتجاه الإرا ة ليس   ط  ، ةى الإستيلاء ع ى الحيازة الكامال صد العام إتجاه الإرا ة إل

                                                           

س قة   بدلا من اعتبار دلك من قبيل الإتلا  العمدة،   ل ال  اء وي وم بتمزي ها  ي الحال ي تكب ج يمة ال
اعتبار دلك مش لا لج يمة س قة، ع ى أساس أن الفاعل عندما ي وم بهذا العمل  إن  يظه  بمظه  المالك ع ى 

ظاه  المن ول  ولا شك أن التحطيم والإتلا  مظه  من مظاه  الم كية كالتي يمارسها الفاعل ع ى المن ول   من م
الم كية الحق  ي التص  ، سواء أكان دلك التص   تص  ا ما يا أم تص  ا قانونية ) بالبيع مثلا (  غي  أن دلك 
التفسي  يؤ ة إلى طمس معالم التف قة بين ج يمة الإتلا  وبين ج يمة الس قة، بحيث يؤ ة إلى اختفاء ج يمة 

ثم كان تفشي ظاه ة الاستيلاء ع ى السيارات الخاصة  .الإتلا ، إدا اعتب نا الإتلا  س قة  ي جميع الحالات
بش ل مؤقت من بعض الشباب ل تنزه بها وت كها بعد دلك   اتج  ال  اء إلى اعتبار أن هناك اختلاسا لبنزين 
السيارة، ولكن الأم  است    ي   نسا ع ى اعتبار أن الس قة ت   ع ى السيارة نفسها، بسبب الظهور ع يها بمظه  

 ، ولو أن دلك كان بصفة مؤقتة  المالك

حول هذه النظ يات: ينظ :   محمد صباح سعيد، تأثي  ركن الاختلاس  ي ج يمة الس قة ع ى تبويب ج ائم      
(، 3( العد  )3اربيل، المج د )-الاموال  ي ال انون الع اقي، مج ة قةلاة زانست الع مية، الجامعة ال بنانية الف نسية

 وما بعدها  395، ص2018الع اق، -كور ستان
و ع ما ة ب  يسيط  ( من ال انون المدني الع اقي الحيازة  ع ى أنها "1145( من الما ة )1ع  ت الف  ة ) (1)

 الشخص بنفس  أو بالواسطة سيط ة  ع ية ع ى شيء يجوز التعامل في  أو يستعمل بالفعل ح ا من الح وق"
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وإنما أي ا إلى ال كن المعنوة  ي الحيازة الكام ة وهو نية  إلى النشاط الما ة الم ون للإستيلاء،
 .التم ك

 ي الف   إلى ال ول ب  ورة توا   نية  الاولونعت د أن السبب الذة   ع أصحاب الإتجاه       
 لا يم ن تصور توا   مثل هذه النية  من عناص  ال كن الما ة، التم ك ي جع  ي نظ هم إلى أن 

بينما  وإن كنا نشاط هم ال أة بإعتبار ال كن الما ة بحسب تع يف  وتسميت  ي تص  ع ى الما يات،
إلا أننا ن ى  ي ج يمة الس قة    ت ع ينا حسب تكوين  ال كن المعنوة متع ق بالجانب النفسي،

  عدم ال  ا عنص  نفسي، التس يم بوجو  عناص  نفسية لابد منها لتوا  ه،ركنها الما ة   ورة 
ولهذا  إن تجزئة العنص  النفسي  ي الحيازة الكام ة واعتبار نية التم ك أم ا خارجا عنها واعتباره 

 .بمثابة قصد خاص هو أم  لا يتوا ق مع واقع ال كن الما ة  ي ج يمة الس قة
أن هذا الخلا  الف هي لا محل ل ، إد أن أنصار ال ول بتط ب  ،ن اه حسبما ، وواقع الأم        

قصد خاص مح   نية التم ك إنما دهبوا مذهبهم بدا ع الح ص ع ى وجوب ثبوت أن السارق إنما 
إلي تم ك المس وق، باعتبار دلك  اصلًا  ي وقوع ج يمة الس قة من عدم ، ودلك  اتجهت نيت  

أما من لم يذهب إلي اشت اط وجو  قصد خاص     ال تل العمد  وه ذاكما  ي نية إزهاق ال وح  ي 
 ي الس قة ،  هو لم ي ل بالتخ ي عن اشت اط نية تم ك المال المس وق ، وإنما ي ول إن هذه النية 

 هي أحد عناص  ال صد الجنائي اللازم ل س قة أيا كانت تسميت  
 ي ج يمة الس قة تتحصل  ي  –تسميت  أيا كانت  –ولذلك  إن عناص  ال صد الجنائي       

والثاني هو  -أة نية التم ك  –عنص ين: الأول هو اتجاه إرا ة الجاني إلي تم ك المال المس وق 
ولا تعني نية التم ك أن ينوة السارق الاحتفاظ بالمس وق  ع م الجاني بأن هذا المال مم وك لغي ه 

المال أة إ خال  إلى دمت  المالية عن ط يق  إلى الأبد، وإنما يعني مج   اكتساب م كية هذا
الاختلاس، ثم يستوة بعد دلك أن يحتفظ ب  أو أن يتص   في  ، ما ام  ي جميع الأحوال يظه  

 ع ي  بمظه  المالك  
 المطلب الثالث

 لقيام جريمة السرقة الموقف القضائي من نية التملك

ة التم ك ومدى اشت اط توا   هذه النية نع ض  ي هذا المط ب الى موقف ال  اء حول ني       
نصت تش يعاتها ع ى ت ك النية أو الدول لاكتمال عناص  ج يمة الس قة، سواء  ي الدول التي 



30 

ثم نع ج ع ى موقف ال  اء التي لم تنص ص احة ع ى اشت اط نية التم ك  ي ج يمة الس قة، 
زم  ي ال كن المعنوة لاتمام قيام ج يمة لبيان موقف  من نية التم ك كعنص  لا الع اقي والكور ستاني

 ودلك من خلال مجموعة من التطبي ات ال  ائية وع ى النحو الاتي:الس قة، 
 

 الفرع الأول

 من نية التملك بعض الدول العربيةالموقف القضائي ل

نتناول  ي هذا الف ع الموقف ال  ائي لبعض الدول الع بية سواء ت ك التي اشت طت  ي س     
لاكتمال النمودج ال انوني لج يمة الس قة، وت ك الدول التي لم تشت ط تش يعاتها توا   )نية التم ك( 

ع ى  توا   هذه النية لقيام ت ك الج يمة، ودلك من أجل الوقو  ع ى الموقف ال  ائي لديها، ودلك
 النحو الاتي:

 :جريمة السرقة نية التملك في تالتي اشترط للدولأولا: الموقف القضائي 

توا   نية  م  بنا ساب ا أن بعض التش يعات الع بية قد اشت طت لاكتمال قيام ج يمة الس قة     
 ص التم ك لدى المخت س أو السارق، وقد انع س الأم  بدوره ع ى ال  اء  ي ت ك الدول، اد تح

الى  المتمثل بنية التم ك لدى الجاني ت ك الدول ع ى   ورة توا   ال صد الخاصالمحاكم  ي 
 بحقصحة الح م الصا ر اثبات هذه النية لجانب ال صد العام لاكتمال ج يمة الس قة، وبالتالي 

 ي و ي دلك ق ت مح مة التمييز ال ط ية بأن  )من الم  ر أن التحدث عن نية التم ك    السارق 
الس قة ش ط لازم لصحة الح م بالا انة  ي ج يمة الس قة متى ما كانت هذه النية محل شك  ي 

ق ت مح مة التمييز الكويتية كما   (1)الواقعة المط وحة أو كان المتهم يجا ل  ي قيامها لدي (
فى  ي ثبوت بأن  : "إدا كان الشارع  ي الج ائم التي يتط ب  يها ال انون قصدا جنائيا خاصا لا ي ت

هذا ال صد الأخذ باعتبارات وا ت ا ات قانونية كما هو الحال  ي الج ائم دات ال صد العام إنما 

                                                           
( منشور ع ى الموقع الالكت وني 317ص 8س 2012 -4 -16ج سنة  – 2012لسنة  76رقم ال  ار ) (1)

 ال سمي لمج س ال  اء الاع ى ال ط ة:

=1&shttps://encyclop.sjc.gov.qa/portal5/ahkam/AlphaBook.aspx?bookid=366&subart
howall=1 

https://encyclop.sjc.gov.qa/portal5/ahkam/AlphaBook.aspx?bookid=366&subart=1&showall=1
https://encyclop.sjc.gov.qa/portal5/ahkam/AlphaBook.aspx?bookid=366&subart=1&showall=1
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يوجب ع ى المح مة أن تتح ق من توا   هذا ال صد من الأ لة المستمدة من الأوراق وكانت ج يمة 
انص ا  إرا ة الجاني  الس قة من الج ائم التي يتط ب ال انون  يها قصدا خاصا هو نية التم ك، أة

إلى اختلاس الشيك بنية تم ك   وكان من الم  ر أن  ولئن كان لا يشت ط لسلامة تسبيب الح م 
بالإ انة أن يتحدث عن نية الس قة است لال، إلا أن  إدا كانت هذه النية محل شك  ي الوقائع 

ن تبين هذه النية ص احة المط وحة، أو كان الجاني يجا ل  ي قيامها  إن  يتعين ع ى المح مة أ
كما ق ت  ."(1) ي ح مها وأن تور  الدليل ع ى توا  ها وإلا كان ح مها معيبا بال صور المبطل

الكويتية  ي ح م آخ  بأن  )    ال صد الجنائي  ي ج يمة  - ائ ة التمييز-مح مة الاستئنا  الع يا
بأن  يخت س المن ول المم وك ل غي  الس قة ينحص   ي قيام الع م عند الجاني وقت ارتكاب الفعل 

  (2)ارا ة مالك  بنية امتلاك  لنفس( رغم
 الموقف القضائي للدول التي لم تشترط نية التملك في جريمة السرقة: ثانيا:

ع ى اشت اط توا   نية  ص احة يلاحظ ع ى ال  اء  ي الدول التي لم تنص تش يعها الع ابي     
 ي هذه الدول تميل الى اشت اط توا   ت ك النية  المحاكم التم ك لاكتمال ج يمة الس قة وقيامها، أن

لدرجة أنها اعتا ت ع ى ان ت من أح امها وق اراتها الاشارة الى   ورة لقيام ج يمة الس قة، 
ال انوني لج يمة الس قة الى جانب  التم ك لاكتمال الانمودجتوا   ال صد الخاص والمتمثل بنية 

 توا   ال صد العام  يها  

ان النية الج مية  ي الس قة ) ي إحد ق اراتها أنها مح مة الن ض السورية  وبصد  دلك ق ت    
عنص  من عناص  الج يمة  لا بد من اثباتها بصورة مست  ة والتحدث عنها بال  ار بش ل وا ح 
ك ما كانت هذه النية محل شك  ي الواقعة المع و ة ع ى ال ا ي او كان المتهم يحاول قيامها 

يل ع ى تو  ها وادا لم يعن ال  ار لدي  وحينئذ ي ت ي ان يثبتها قا ي الاحالة  ي ق اره ويقيم الدل
باستجلاء هذه النية واثباتها  ان  يعتب  قاص ا ويتعين ن    وكانت النية الج مية  ي الس قة انما 
تتم بقيام ع م السارق وقت ارتكاب  الج م ان  يخت س مال الغي  بدون ر اه وبنية امتلاك   ادا لم 

                                                           
، ن لا عن 389ص 1989 /18/12ج سة  2، ج17، السنة  1989لسنة  209ينظ : تمييز جزائي، رقم  (1)

  7، ص2019-2018وزارة العدل الكويتية، ج ائم الاعتداء ع ى الاموال 
عن: نزي    ن لا 12/4/1976الكويتية الصا ر بتاريخ  - ائ ة التمييز-مح مة الاستئنا  الع ياينظ : ق ار  (2)

  151نعيم شلال، مصدر سابق، ص
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العناص  الم ونة ل ج يمة  لا تكون الج يمة موجو ة ي م  ليل ع ى تو   هذه الاركان الاساسية و 
 ي نظ  ال انون ولذلك  ان الاستيلاء وحدة وبدون تو   ال صد الج مي لا ي في لاعتبار الس قة 

 .(1)(قائمة
لقيام ج يمة الس قة، حيث  وأكدت مح مة التمييز ال بنانية ع ى   ورة توا   نية التم ك       

حيث ان قصد التم ك هو العنص  الخاص  ي ج يمة الس قة  لا ) جاء  ي أحد ق اراتها ما ي ي:
وحيث ان ال  ار المطعون في  دك  ص احة بأن  ثبت ان اخذ الطاعن ل سيارة كان بأمل  ت وم بدون  

وحيث ان الفعل  صاحب السيارة بيعها واستيفاء جزء من ثمنها م ابل  ين ل   ي دمة المستأنف 
المذكور با ت ا ه إلى نية التم ك يخ ج عن ج م الس قة لانتفاء عنص ه المعنوة، وي ون ال  ار 
المطعون في  باعتباره من نوع جناية الس قة قد أخطأ  ي تفسي  ال انون وتطبي   الام  الموجب 

  (2)(لن   

 مح مة فس نهج المحاكم الساب ة، حيث ق تع ى نأما ال  اء المص ة   د سار، اي ا،      
لا يعيب  ما  ام قد انتهى بأسباب  تحدث الح م ص احة عن نية الس قة عدم )الن ض المص ية بأن  
كما ق ت نفس المح مة بان    (3)(الس قةالش وع  ي ج يمة  المتهمةة  ار  سائغة إلى ثبوت م

الع م عند الجاني بأن  يخت س المن ول المم وك يتح ق ال صد الجنائي  ي ج يمة الس قة بقيام )
مالك  بنية امتلاك ، ولا يشت ط تحدث الح م است لالا عن هذا ال صد بل  ل غي  من غي  ر اء

                                                           
الدوائ  الجزائية ، منشور  ي الموقع –أساس بدون  – 1965/  670ينظ : مح مة الن ض السورية رقم ق ار  (1)

 الالكت وني التالي:

https://www.mohamah.net/law /  :6/12/2025تاريخ الزيارة  

 
  منشور ع ى الموقع  16/2/1999تاريخ  36ق ار مح مة التمييز ال بناني، الغ  ة السا سة الجزائية، رقم  (2)

 الالكت وني التالي:

http://data.lebaneselaws.com/EjtihadatLoader.aspx   29/11/2025تاريخ الزيارة  

، ن لا عن:   رمسيس 525، ص24، مج س 16/4/1973 ي  109ق ار مح مة الن ض المص ية رقم ) (3)
  1126بهنام، مصدر سابق، ص

https://www.mohamah.net/law%20/
http://data.lebaneselaws.com/EjtihadatLoader.aspx
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من أركان ج يمة كما ق ت مح مة الن ض المص ية اي ا أن  )  (1)(ي في ان ي ون مستفا ا من 
المف وض أن من يخت س شيئأً  إنما ينوى تم ك   و الس قة أن يأخذ السارق الشىء بنية تم ك   و 

قد إست   ق اء هذه المح مة ع ى أن   ى هذه الحالة لا ت زم مح مة المو وع بالتحدث عن تو   
هذا ال كن  و لكن إدا كان المتهم قد نازع  ى قيام هذا ال كن ب ول  إن  ما قصد بأخذ البطانية محل 

ا إت اء ل ب    إن  ي ون من الواجب ع ى المح مة أن تتحدث عن  عوى الس قة إلامج   الإلتفاح به
قصده الجنائى و تقيم الدليل ع ى تو  ه،  إدا هى لم تفعل كان ح مها قاص اً قصوراً يعيب  بما 

   (2)(يستوجب ن   

 الفرع الثاني

 موقف القضاء العراقي من نية التملك

 اط نية التم ك تع ى اش الع وبات الع اقيوجو  نص ص يح  ي قانون ع ى ال غم عدم        
الى اشت اط هذه النية  ي ج يمة  بوج  عام ، إلا أن ال  اء الع اقي اتج لاكتمال ج يمة الس قة

ولعل السبب  ي دلك ي جع الى تأث هم   ي ت ك الج يمة  الس قة لصحة الح م ع ى الجاني السارق 
من  ضوا ناه بع   نية التم ك لاتمام ج يمة الس قة التي تؤكد معظمها   ورة توا  بالاراء الف هية

 ال  ارات و الاح ام ال  ائية الع اقية بهذا الخصوص:

ق ت مح مة التمييز الع اقية  ي ح م لها ع ى أن ) لدى التدقيق والمداولة تبين بأن   د        
أخذ السيارة الم قمة ظ و  ال  ية والا لة المتح  ة  يها أظه ت بأن المتهم الحدث)ق ت( كان قد 

( من نوع س انيا العائدة إلى معمل اسف ت لومانا العائدة إلى مدي ية محو الامية وشاهدها 84353)
واقفة  ي كسب لومانا واست  ها لفت ة زمنية قصي ة بغية ايصال أحد أصدقائ  إلى ناحية سميل 

( ع وبات 444/11انت الما ة )التابعة ل  اء  هوك والتجوال  يها بهد  متعة سياحية      ولما ك
                                                           

الي  لدى: عدلي   مشار 846ص 18ق س 37سنة  832طعن  19/6/1967ق ار مح مة الن ض ، ج سة  (1)
  72خ يل، مصدر سابق، ص 

ق  ن لا عن: عدلي خ يل، المصدر  20سنة  1085طعن رقم  20/11/1950ق ار مح مة الن ض ج سة  (2)
  76السابق، ص
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التي تتع ق بالس قة، يشت ط ال انون  يها تو   نية الاختلاس ب صد تم ك مال مم وك لغي  الجاني، 
وهذا لم يتح ق  ي ال  ية كما تبين دلك من ظ و  الحا ثة ولا سيما وان المتهمين الاخ ين الذين 

 ر قا ي التح يق الا  اج عنهم لعدم كانوا مع المتهم)  ت(،  كانوا من الاحداث أي ا وقد ق
تو   الا لة  دهم وهم )ح م( و) س ن(، ولا سيما إن احدى مفارز السيط ة كانت قد ال ت القبض 

 1979-11-28-27ع يهم وهم يسي ون بالسيارة يحدوهم تو   حسن النية لديهم  ي لي ة الحا ثة 
ج يمة الس قة لم يعد ل  أة محل أو  ت( عن لما كان كذلك  ان إصدار ال  ار با انة المتهم ) 

مجال  ي ال انون لذا ق ر ن ض كا ة ال  ارات الصا رة  د متهم المذكورة والغاء التهمة والا  اج 
  (1)1عن  واخلاء سبي           (

ع ى أنها ) لا يعتب  المتهم سارقاً لبندقية  مح مة التمييز الع اقية و ي ح م اخ  ق ت     
المشتكي إدا أخذها من  رهينة حتى يؤ ة اليمين حسب الاع ا   العشائ ية السائدة ودلك لتخ ف 

 1 ال صد الج مي ل س قة(

إن أركان الع اقية  ي ق ار لها الى ) الهيئة الجزائية  ي مح مة استئنا  ك بلاء دهبتكما        
تتجسد  ي ركن ما ة يتمثل  ( من قانون الع وبات446الما ة )ج يمة الس قة و  اً لأح ام 

، وركن معنوة قوام  ال صد الجنائي، أة اتجاه إرا ة الجاني إلى اختلاس مال من ول ”الاختلاس”بك
تمام الج يمة لا يتح ق إلا بوجو  ركن خاص يتمثل بانص ا  نية    بيد أنبنية تم ك مم وك لغي ه 

الجاني إلى حيازة المال حيازة كام ة ومباش ة س طات المالك ع ي    إدا كانت نية الجاني غي  
منص  ة إلى التم ك الحقي ي، كما لو اعت د أن المال عائد ل ،  إن ال صد الجنائي ينتفي، وتنتفي 

  (2)(… مع  ج يمة الس قة 

 وراً حاسماً  ي توا   ج يمة الس قة عب  تفسي   يؤ ة ال  اءمما سبق يم ن ال ول أن        
)ال كن  نية التم ك)ال كن الما ة( و  الاختلاس نصوص ال انون والتح ق من أركانها، لا سيما

                                                           
 منشور  ي 1981-5-2( بتأريخ 1981جنايات -جزاء أولى-1071ينظ : ح م مح مة التمييز الع اقية رقم ) (1)

، 1981(،12(، السنة )2يصدرها قسم الاعلام ال انوني بوزارة العدل الع اقية، العد  ) مجموعة الاح ام العدلية
  127ص
  2023-9-25والمؤرخ  ي  2023الهيئة الجزائية//873ينظ : ال  ار الم قم  (2)

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_446?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLwsw00NR_4gBdCCyPHqYk7jVOnImfI1z4fYgReSiaVhAc7ZsuvrNl0IrbUwpGrzQQDQbRJ_Rn5_o3emR32XmrwLx5yJgqq2xoV21fangEECNQhU2sglt0hnm5bNMYdTUkhIjvyGz7_BeOPT4SYYvCDF_BPl2kPbsflTByW7h4Fg&__tn__=*NK-R
https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3&sca_esv=9e1beb2d6882991f&ei=FyJ5ab6xOqrPxc8P6YyG8AM&ved=2ahUKEwiB_I7qyqySAxVxSfEDHbMjHz4QgK4QegQIARAB&uact=5&oq=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1+%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9&gs_lp=_gGyBwcwLjIxLjExuAf4L8IHCTItMTIuMTUuNsgH_wKACAA&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83&sca_esv=9e1beb2d6882991f&ei=FyJ5ab6xOqrPxc8P6YyG8AM&ved=2ahUKEwiB_I7qyqySAxVxSfEDHbMjHz4QgK4QegQIARAC&uact=5&oq=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1+%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9&gs_lp=_gGyBwcwLjIxLjExuAf4L8IHCTItMTIuMTUuNsgH_wKACAA&sclient=gws-wiz-serp
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ولا يشت ط  بط الجاني مت بساً، بل يعتمد ال  اء ع ى الأ لة المعنوة(، مع استبعا  حسن النية، 
 .المتاحة، ويفصل بين النزاع المدني والج م الجزائي

بش ل عام، وش ط الجنائي  تحديد ال صد السياقوتشمل أب ز جوانب  ور ال  اء  ي هذا      
وم ع ى مج   أن ج يمة الس قة لا ت  توا   نية التم ك  ي ج يمة الس قة بش ل خاص، حيث

الاستيلاء ع ى مال الغي ، بل يجب أن ي ون الاستيلاء مصحوباً بك"نية تم ك "  إدا كان التص   
ي  كما بحسن نية )كاعت ا  الفاعل أن المال ل (، ينتفي ال صد الجنائي وتتحول الواقعة لنزاع مدن

النزاع ع ى الم كية عب  يحسم الحدو  بين الس قة، خيانة الأمانة، أو ، من جهة أخ ى، ال  اء أن
 .التدقيق  ي نية الجاني وقت الفعل

نية تميل الى اشت اط توا    الع اقية بوج  عامأن المحاكم الع اقي، يلاحظ ع ى ال  اء و          
لقيام ج يمة الس قة، لدرجة أنها اعتا ت ع ى ان ت من أح امها وق اراتها الاشارة الى  التم ك

  ورة توا   ال صد الخاص والمتمثل بنية التم ك لاكتمال الانمودج ال انوني لج يمة الس قة الى 
ة وهذا اتجاه غي  محمو ، اد يستوجب ع ى المحاكم والسا ة ال  اجانب توا   ال صد العام  يها  

تج يمة بظاه ها، وعدم التأث  بالمواقف الف هية او السوابق ال  ائية  ي التصدة ل نصوص ال
  ونفس الحال ينطبق ع ى محاكم اق يم الع اق أو من الدول الع بية، وبيان اجتها اتهم بصورة ج ية

ة بج يمة كور ستان، اد لاحظنا من خلال م اجعتنا لهذه المحاكم وجمع ال  ارات والاح ام المتع  
ال انوني  جعنص  نية التم ك لاكتمال النمودوض  ي مسألة مدى تط ب خالس قة، أنها تتجنب ال

لج يمة الس قة  ي قانون الع وبات الع اقي،   م نجد ق ارا او ح ما ق ائيا تصدى الى هذه المش  ة  
نية  توا  لعب  ورهم الحاسم والتدقيق أكث  لبحث مسألة  ةالام  الذة يتط ب من السا ة ال  ا

 ية دات علاقة بج ائم الس قةنصوص ال انونالعب  تفسي   من عدمها، ج يمة الس قة التم ك  ي
  ي هذه الج يمة  (الخاص)ال كن  نية التم كولا سيما والتح ق من أركانها، 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83&sca_esv=9e1beb2d6882991f&ei=FyJ5ab6xOqrPxc8P6YyG8AM&ved=2ahUKEwiB_I7qyqySAxVxSfEDHbMjHz4QgK4QegQIARAC&uact=5&oq=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1+%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9&gs_lp=_gGyBwcwLjIxLjExuAf4L8IHCTItMTIuMTUuNsgH_wKACAA&sclient=gws-wiz-serp
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 البحث خاتمة

 أولا: الاستنتاجات والنتائج:

)النية وال صد( كمت ا  ين ليعطيان المعنى دات ،  تارة  يستخدم   هاء ال انون مصط حي  1
يستخدم الف هاء مصط ح )ال صد(  ي موا ع، ويستخدم البعض الآخ  منهم مصط ح 

اخ ى، وهما لدى الف هاء ال انونيين يدلان ع ى دات المعنى، وإن كان  )النية(  ي موا ع
مصط ح )ال صد( هو الأكث  شيوعا،  نجد هناك ال صد الجنائي وال صد المدني، وان كان 

 . المصط حين يذهبان ل دلالة ع ى معنى واحد

المالك، أن نية التم ك  ي ج يمة الس قة تعني إرا ة الظهور ع ى المال المس وق بمظه    2
بمعنى ان هذه النية لا تتج  الى الم كية كحق، ولكن تتج  اليها كم كز واقعي و حوى 

 اقتصا ة، اة مجموعة من الس طات والمزايا الفع ية  

ت وم نية التم ك  ي ج يمة الس قة ع ى عنص ين: العنص  الأول: وهو عنص  س بي،   3
شيء  بمعنى أن السارق ينوة ويعني إرا ة ح مان المالك الش عي من س طات  ع ى ال

الحي ولة بين  وبين مباش ة س طات  ع ى الشيء، ومظه  هذا العنص ،  ي الغالب، هو 
العزم ع ى عدم ر  الشيء سواء ت  ائيا أو عند المطالبة ب    والعنص  الثاني: وهو عنص  

ن الجاني بمعنى أ  ايجابي قوام  إرا ة السارق أن يحل محل المالك  ي س طات  ع ى الشيء
 يستعم   وينتفع ب  ويتص   في  ع ى نحو ما كان يفعل المالك 

( من قانون 439) ع ى ال غم من ان المش ع الع اقي قد ع   ج يمة الس قة  ي الما ة  4
أن  لم يش  ص احة الع وبات بأنها )اختلاس مال من ول مم وك لغي  الجاني عمدا(، الا 

الى مصط ح )نية التم ك( وبالتالي لم يع  ها  ولعل دلك ي جع الى رغبة المش ع  ي ت ك 
الام  الى الف ة طمعا  ي تع يف أكث   قة، او رغبة من   ي التخ ص من مش ة إلزام نفس  

 بأم  عسي  يصعب تحديده أو تع يف   

 صد العام لدى الجاني، بمعنى أن ان البحث عن توا   ال صد الخاص ي ت ي توا   ال  5
الج يمة التي يتط ب  يها قصد خاص ي زم أن يتوا    يها أولًا الع م والإرا ة عنص ة 

لكذلك يعتب  ال صد الكعكام هو    ال صد العام، ثم ي ا  إليهما الغاية المنصوص ع يها
عدة الف عية أو الإ افية ال اعدة الم  رة لكا ة الج ائم العمدية ، بينما ال صكد الخاص هو ال ا
 لبعض ج ائم محد ة ومعينة ع ى وج  الحص  وليس جميعها 



37 

( من قانون الع وبات الع اقي بصد  تع يف ال صد 33ان لفظة )الارا ة( الوار ة  ي الما ة )  6
الج مي،  ان هذه الارا ة ليست م ا  ة لنية تم ك المال محل الاختلاس، والتي ي وم بها 

 يمة الس قة، ودلك لان اتجاه الارا ة ي تص  ع ى اخ اج المال من ال صد الخاص  ي ج
حيازة المجنى ع ي  وا خال   ي حيازة أخ ى، ع ى حين ان نية التم ك تنصب ع ى حالة 

 وجو  المال  ي يد المتهم والظهور ع ي  بمظه  المالك 

النمودج  إخت فت التش يعات الجزائية الع بية بخصوص مدى تط ب نية التم ك لاكتمال  7
ال انوني لج ائم الس قة،  منها من نصت ص احة ع ى تط ب نية أو قصد التم ك لدى 
الجاني لاكتمال اركان وعناص  ج يمة الس قة  و ي الم ابل  ان اغ ب ت ك التش يعات لم 
تنص ع ى ت ك النية ص احة كش ط لاكتمال النمودج ال انوني لج يمة، وانما اكتفت ب  ورة 

 العام  حسب توا   ال صد 

يعاب ع ى التش يعات التي اشت طت توا   )نية التم ك( لاكتمال النمودج ال انوني لج يمة   8
الس قة، انها ت يق من نطاق ال كن المعنوة  ي هذه الج يمة، حيث قد يؤ ة الى ا لات 
حالات معينة من الس قة من الع اب، اد كثي ا ما تتح ق  ي الحياة العم ية صور ي ون 

س )أو الاخذ(  يها مصحوبا بغ ض آخ  غي  تم ك المال المخت س، وهو ما يسمى الاختلا
بك)س قة المنا ع( أو )استعمال المال مع ال  (،  ان استعمال المال ع ى هذا الوج  لا يعتب  
س قة ولا يعد س وكا معاقب ع ي ، لأن الجاني لم ينوة تم ك المال، وانما ارا    ط الانتفاع 

 ك   ولسد هذا الن ص التش يعي، لجأت بعض التش يعات الجزائية الى اي ا  بالمال  ون تم
 نص خاص بحالة س قة المنا ع بش ل منفصل ومست ل عن ج يمة الس قة  

لم تنص ص احة ع ى ش ط )نية التم ك( لدى الجاني اثناء التي ان موقف التش يعات   9
لس قة، بحيث تشمل، الى ارتكاب  لج يمة الس قة، من جانب يوسع من مفهوم ج يمة ا

جانب س قة داتية ومحل الشيء المس وق، ونزع م كيت ، تشمل اي ا س قة المنا ع، وحالة 
الاستعمال مع نية ال  ، لأن النص التج يمي الخاص بالس قة جاء عاما ومط  ا، وبذلك 
تلا ت هذه التش يعات عيوب التش يعات التي نصت ص احة ع ى ش ط )نية التم ك( 

ل ج يمة الس قة وقيامها  وع ي  وطب ا لذلك  ان س قة المال محل الج يمة أو س قة لاكتما
المنفعة المتحص ة منها، كلاهما يعدان س قة، لان ال انون لم يشت ط وجو  )نية التم ك( 

 كش ط لاكتمال النمودج ال انوني لج يمة الس قة 
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ف الف هي منها، انع س موقف التش يعات بخصوص اشت اط نية التم ك ع ى الموق  10
حيث أن مسألة توا   نية التم ك أو ال صد الخاص  ي ج يمة الس قة اصبحت محل 
خلا  بين الف هاء،  هناك من ي ى أن  ي زم توا   قصد خاص يتمثل  ي نية التم ك حتى 
تكتمل أركان ج يمة الس قة، بينما يذهب البعض الآخ  إلى الإكتفاء بال صد العام لقيام 

 ع ى اعتبار أن نية التم ك تندمج  ي عناص  الج يمة  هذه الج يمة
يظه  من است  اء المواقف الفقية حول اشت اط نية التم ك لاتمام ج يمة          11

الس قة من عدم ، ان اساس هذا الاختلا  هو اساس   هي لا يستند الى سبب قانوني، 
وانما يعو  الى اختلا هم  ي تحديد مفهوم )الاختلاس(، هذا المفهوم الذة شهد تعديلا 

تي ط أت ع ى صور التعامل اليومي  ي المن ولات، وظهور جوه يا، تحت تأثي  التغي ات ال
العديد من النظ يات بصد  ش ح  وبيان مفهوم ، وهذه النظ يات  ي الاساس ط حت 
بخصوص الجانب المدني ل تم ك، ولم تكن لها علاقة بالجانب الجنائي، الا ان الف ة 

الج ائم الواقعة ع ى الجنائي استعار ت ك النظ يات وطب ها ع ى الجانب الجنائي  ي 
الاموال، وبش ل خاص ج يمة الس قة، وبش ل اكث  خصوصا  ي ال كن المعنوة  ي 

 ج يمة الس قة، وهذا ما أ ى الى الباس ج يمة الس قة ثوبا لا ي يق بها 

 ثانيا: التوصيات والمقترحات:

لاكتمال النمودج ن ت ح ع ى المش ع الع اقي الاكتفاء باشت اط توا   ال صد العام لدى الجاني   1
ال انوني لج يمة الس قة  ون الاعتدا  بال صد الخاص، اة توا   نية التم ك لدى الجاني، 
ودلك لسببين: اولهما، هو صعوبة اثبات توا   نية التم ك لدى الجاني من قبل س طات 
التح يق وال  اء، وثانيهما ان حص  المش ع ال صد الخاص  ي غاية معينة وهي نية 

 يؤ ة الى ا لات الجاني من الع اب ادا ابتغى غاية أو نية أخ ى غي  نية التم ك  التم ك 
 نوصي المش ع الع اقي اي ا  نص خاص  ي قانون الع وبات يعالج مسألة )س قة المنا ع(  2

مدة لا تجاوز ثلاث  بسيعاقب بالح) خارج حالات ج يمة الس قة، والنص الم ت ح هو"
وسي ة ن ل مم وكة  من ول أوسنوات ، كل من استولى، بغي  حق وبدون نية التم ك، ع ى 

  (لغي ه
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